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  مقدمة 
  

  :موضوع البحث
ات        ة وھو أخلاقی ارف البینی ظھر في وقت لیس ببعید فرع جدید من العلوم والمع

ة             ھ . علم الأحیاء  ن المعرف زیج م ل ھو م ة ب وم الطبی ى العل صا إل ي خال رع لا ینتم ذا الف
ھ         ین جنبات سفة ب ب للفل ع وجود جان صدى  . الطبیة والقانون والأخلاقیات بوجھ عام م یت

شكلات        ن الم ھذا البحث لھذا الفرع من حیث بیان ظھوره وأساسیاتھ ومنطقھ وموقفھ م
 .القانونیة التي تعترضھ وتعرض علیھ

ا ھو       ethicsتعبیر أخلاقیات ویقصد ب د م ب، أي تحدی ا لا یج  تحدید ما یجب وم
وإذا تعلق الأمر بأخلاقیات علم الأحیاء تحدید الصحیح ). ١(صحیح وما ھو لیس بصحیح

شاطھ سواء      وغیر الصحیح من سلوكیات الطبیب وعلاقاتھ بالمرضى وأولیاء الأمور ون
  .البحث العلميفیما یخص العلاج أو التشخیص وكذا ما یتعلق ب

  :أهمية البحث
ي        ة والت وم المختلط روع العل ن ف دیث م رع ح ھ بف ى تعلق ث إل ة البح ترجع أھمی

وقد ظھر ذلك في بعض التشریعات الأجنبیة بشكل جلي . تحتاج إلیھا المحاكم في قضائھا
انون         . منھا القانون الأمریكي   ھ بالق د علاقت ولذا كانت أھمیة استكشاف ھذا الفرع وتحدی

ي   .  عامة والقانون الجنائي بصفة خاصة بصفة لاف الفقھ وقد زاد من أھمیتھ احتدام الخ
ات   ى الجین ث عل ساخ  والبح ل الاستن رع مث ذا الف ق بھ وعات تتعل ي موض ضائي ف والق

                                                             
(1) Taiwo A. Oriola, The Propriety of Expert E thics Testimony in the 

Courtroom: A Discourse, The Journal of Philosophy, Science & Law 
Volume 6, December 11, 2006 www.miami.edu/ethics/jpsl  
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ار            سبة للكب اة بالن ى الحی اظ عل ع أجھزة الحف وواجب الطبیب في الإجھاض الجزئي ورف
  .وكذلك بالنسبة للصغار

  :مشكلة البحث
اكم             یث ى المح ل عل ت بالفع ة عرض شكلات   . یر ھذا البحث مشكلات قانونی ذه الم ھ

ددھا ونطرح             اول أن نح راق سوف نح اط افت شكل الآخر نق یشكل بعضھا نقاط التقاء وی
  :حلولا لھا، من أھمھا

 ما ھو دور الخبیر في مجال أخلاقیات مھنة الطب؟ -

 ما ھي واجبات الطبیب في حالة الاستنساخ؟ -

 لطبیب في حالة البحث العلمي على الجینات؟ما ھو واجب ا -

ما ھي الشروط الواجب توافرھا لكي یكون رضاء الشخص محل التجربة العلمیة  -
 رضاء مستنیرا؟

 ما المقصود بالإجھاض الجزئي وما ھو أبعاد مسئولیة الطبیب عنھ؟  -

  ما ھو الشروط التي تحددھا أخلاقیات علم الأحیاء لنقل الأعضاء؟ -

  :منهجية البحث
ولھا     ى أص روع إل ى رد الف وم عل یلیا یق ا تأص ث منھج ذا البح ي ھ ا ف   اتبعن
اص     ھ خ ائي بوج انون الجن ي الق ام وف ھ ع انون بوج ي الق ة ف ات العام ا بالنظری   لربطھ

ر       ى آخ ر عل ر خبی ب تقری ي تغلی ة ف ي التقدیری لطة القاض ر وس ل دور الخبی و . مث   وھ
شرح والاس       ى ال ضاء   كذلك یتبع منھجا تحلیلیا یقوم عل ام الق شھاد بأحك . تخلاص والاست

ة           وھو یتبع منھجا مقارنا في كل ذلك حیث نال ھذا الموضوع حظا من المناقشات الفقھی
انون            ي الق ھ ف ا نال ر مم ي أكث انون الأمریك ل الق رى مث شریعات أخ ي ت ضائیة ف والق

  .المصري
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  :ظهور أخلاقيات علم الأحياء
 ١٩٦٠ كمجال للدراسة إلى عام  Bioethicsیرجع ظھور أخلاقیات علم الأحیاء

ات             وق وواجب اة وخاصة حق وم الحی ب وعل ات الط ة بأخلاقی سائل المعلق الج الم وھي تع
ت            ي الوق ا ف تخدام التكنولوجی ي اس ل ف ور الھائ ى التط النظر إل ى ب اء والمرض الأطب

  ).١(الراھن

  :إنشاء لجنة لأخلاقيات علم الأحياء في القانون الفرنسي
ة   L1412-1ي للصحة العامة في المادة   حدد القانون الفرنس   صاص لجن  منھ اخت

ات       شكلات أخلاقی أخلاقیات علوم الحیاة والصحة بأنھا تعطي رأیا استشاریا بخصوص م
ب      علم الأحیاء داخل المجتمع والتي ظھرت بسبب تقدم ال         اء والط ال الأحی ي مج ة ف معرف

  .والصحیة

  :خطة البحث
  :ة مباحثیقوم ھذا البحث على خطة تتكون من ثلاث

ث الأول م      : المبح ات عل ي أخلاقی صین ف ین المتخص ن ب ر م ار الخبی شكلة اختی م
  الأحیاء

اني  ث الث ور    : المبح ن منظ ي م ث العلم شروط البح ة ب ة المتعلق شكلات القانونی الم
  أخلاقیات علم الأحیاء

ث ث الثال ب   : المبح ة الط ة مھن ة بممارس ة المتعلق شكلات القانونی ات  الم وأخلاقی
  المھنة

                                                             
(1)Barbara J. Evans, Ph.D., J.D., LL.M., ARTICLE: JUDICIAL 

SCRUTINY OF LEGISLATIVE ACTION THAT PRESENTS 
BIOETHICAL DILEMMAS, THE VIRGINIA JOURNAL OF 
SOCIAL POLICY THE LAW, Fall, 2008, p.187. 
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  المبحث الأول
  مشكلة اختيار الخبير من بين المتخصصين

  في أخلاقيات علم الأحياء
       

اء          م الأحی ات عل ال أخلاقی ي مج رة ف ول الخب دى قب ث م ذا المبح الج ھ   یع

اء             ) في مطلب أول  ( م الأحی ات عل ي أخلاقی ر ف ي الخبی ا ف ب توافرھ شروط الواج ي  ( ال ف

  ).مطلب ثان

  
  المطلب الأول

   مجال أخلاقيات علم الأحياءجواز الخبرة في
  

  :اختيار الخبير في القانون المقارن
ة    صري   –یجوز للمحكم انون الم ا للق دول      - وفق راء الج ن خب ر م ار الخبی  أن تخت

د            ي یعھ صالح الأخرى الت ن الم شرعي أو م ب ال صلحة الط ومن خبراء وزارة العدل وم

رة  ال الخب ا بأعم ن خ. إلیھ را م دب خبی ة أن تن ل إن للمحكم اتب ك الجھ نص . ارج تل فت

ضاء  ١٩٥٢ لسنة   ٩٦المادة الأولى من القانون رقم        بشأن تنظیم الخبرة أمام جھات الق

رأیھم     "على جواز ندب خبیر من      تعانة ب ضرورة الاس د ال كل من ترى جھات القضاء عن

  ".الفني من غیر من ذكروا
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ة ا          ات المھن ال أخلاقی ي   وتثار مشكلة اختیار خبیر من المختصین في مج ة ف لطبی

اء   م الأحی ال عل ي ودارت         . مج ضاء الأمریك ام الق ل أم شكلة بالفع ك الم ارت تل د ث وق

ین         الجمع ب ز ب ھ یتمی ا أن رع كم ذا الف ة ھ را لحداث ال نظ ذا المج ي ھ ة ف شات قانونی مناق

ا             وافره أحیان صعب ت ر ی ذا  ). ١(أخلاقیات المھنة وبین العلم الطبي المتخصص، وھو أم ل

اكم   سوف نركز على القوانی    ن التي أثیرت تلك المسألة أمامھا، ذلك أنھا لم تثر أمام المح

 .المصریة

  :ًجواز سماع الخبير بوصفه شاهدا
اھدا ویجوز    -وفقا للقانون الأمریكي  –یجوز أن تسمع المحكمة      فھ ش  خبیرا بوص

ال                   ي مج دخل ف ة ت سألة فنی ن م را ع ا تقری دم لھ د سماعھ أن یق لھا أن تكلف الشاھد بع

لمعروف أن ھناك فارقا بین الشاھد الذي یشھد عن واقعة والخبیر الذي یبدي وا. الخبرة

ل           . رأیا فنیا  وال ك ا أن أق ین كم ف الیم ین أن یحل ا یتع ل منھم ي أن ك غیر أنھما یتفقان ف

ة       ي حال سلطة أوسع ف منھما تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجنائي وإن كانت تلك ال

ر، بالإ ة الخبی ي حال ھ ف شاھد عن ماع  ال ب س ن طل ف ع ر یختل دب الخبی ى أن ن افة إل ض

شاھد شة   ). ٢(ال صوم مناق د الخ ب أح د یطل ن ق ة ولك ى المحكم ره إل ر تقری دم الخبی ویق

  ).٣(الخبیر في تقریره أمام المحكمة 

                                                             
(1) BETHANY SPIELMAN , GEORGE AGICH, The Future of Bioethics 

Testimony: Guidelines for Determining Qualifications, Reliability, and 
Helpfulness, 36 San Diego L. Rev. 1043, Fall, 1999 

ة       . د) ٢( ة ، دار النھضة العربی راءات الجنائی انون الإج ، ص ٢٠١٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في ق
٥٥٩.  

ة، دار ال     . د) ٣( راءات الجنائی ة للإج د العام ة،   عبد الرءوف مھدي، شرح القواع  ٢٠١٥نھضة العربی
  ١٧٥٦ص 
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م      سنة  ٩٦والأصل أن قانون تنظیم الخبراء المصري رق ي   ١٩٥٢ ل ز للقاض  یجی
فتنص المادة ). ١( بخبیر من خبراء الجدولأن یستعین  بخبیر من خبراء وزارة العدل أو

راء         "الأولى من القانون السابق على أنھ   ضاء خب ات الق ام جھ رة أم ال الخب وم بأعم یق
ي      الجدول الحالیون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى الت

رأیھم  یعھد إلیھا بأعمال الخبرة، وكل من ترى جھات القضاء عند الضرورة الاس   تعانة ب
 فللقاضي أن یستعین بخبیر من غیر المذكورین سابقا بشرط ".الفني من غیر من ذكروا 

لجھات  "من القانون السابق على أنھ ) ٥٠(فتنص المادة . تسبیب قراره في ھذا الشأن  
ب          دب مكت دول أو تن راء الج القضاء أن تندب للقیام بأعمال الخبرة خبیراً أو أكثر من خب

راء وزار  ا     خب رى المعھود إلیھ صالح الأخ دى الم شرعي أو إح ب ال سم الط دل أو ق ة الع
ي       ك ف یّن ذل بأعمال الخبرة فإذا رأت لظروف خاصة أن تندب من غیر ھؤلاء وجب أن تب

  ". وفي مواد الضرائب لا یقع الندب إلا لخبراء وزارة العدل. الحكم

م           رة رق ال الخب سنة   ) ١٦(ولا یختلف الأمر في قانون تنظیم أعم ذي  ٢٠١٧ل  ال
دل         وزارة الع راء ب ئون الخب ادة  ( نص على لجنة ش دول   ) ٣م ة الج ادة  (ولجن د  ). ٥م وق

ادة   ازت الم دین     ) ١٦(أج ر المقی ھ الإذن لغی رار من سمح بق ري أن ی انون القط ن الق م
ادرة             رة ن ب خب دد، یتطل ي مح بالجدول بتقدیم الخبرة في قضیة معینة أو في موضوع فن

 ).٢(ومتخصصة 

ات             ویختل  دد جھ م یح ذي ل ي ال انون الأمریك ي الق ھ ف ا ھو معمول ب ر عم ف الأم
ھ      . معینة ابتداء یختار منھا القاضي خبیرا في الدعوى  ن ل أي مم ستعین ب ي أن ی فللقاض

اھد       ر ش ا خبی معرفة علمیة أو حتى خبرة عملیة لسماع أقوالھ حیث یبدي رأیا ، فھو ھن
لطة      ذلك أن قواعد الإ   ). ٣(ولیس شاھدا على واقعة    د س م تقی ة ل ة الأمریكی ثبات الفیدرالی

                                                             
  ١٧٥٣عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق ص . د) ١(
  ٦٨٨، ص ٢٠١٧غنام محمد غنام ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة القطري، جامعة قطر . د) ٢(

(3) See People v. Beckley, 456 N.W.2d 391, 406 (Mich. 1990). 
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ائع،      م الوق ي فھ القاضي في ذلك بسماع خبیر معین، مادام أن شھادتھ تساعد المحكمة ف
  ). ١(وھذا ھو المعیار الذي تقره أحكام القضاء الأمریكي

ك                ن ذل ر م ة وأكث ھ العملی سبب خبرت ر ب رأي خبی ستعین ب ي أن ی ك القاض بل یمل
ي        لیس ھناك ما یمنع  ا      ة ف ساعدة المحكم ین لم د المتھم ن سماع أح لقاضي الأمریكي م

ا              ك وفق تھم ذل ل الم دما یقب شاھد عن م سماعھ ك تھم ت ادام أن الم ة م یح نقطة معین توض
ي  ضیة       ). ٢(للقانون الأمریك ي ق ھ ف ضي ب ا قُ ك م     United States v. Johnsonذل

ذي س          ). ٣( ضیة ال ي الق ا    وقد طلبت المحكمة من أحد المتھمین ف اھدا فیھ فھ ش مع بوص
ة    ي نوعی ھ ف داء رأی ا "إب ة     " المارجوان ي دول ادة ف زرع ع ذي ی وع ال ن الن ي م ل ھ وھ

(Colombia)     ا إذا ة م ي معرف  في أمریكا الجنوبیة لما في ذلك من مساعدة المحكمة ف
دت  . كان المتھمون الآخرون في القضیة قد جلبوا ھذه المادة المخدرة من الخارج   وقد أی

د         المحكمة ا  رة أح ى خب لفیدرالیة الأمریكیة ما قضت بھ محكمة الموضوع من الاستناد إل
ھ      ا یعلم ى م ي إل ھادتھ لا تنتم ادام أن ش ال، م ذا المج ي ھ ة ف ھ معرف ذي ل ین ال المتھم

ادة    ). ٤(الشخص العادي  ة     ) ٧٠٢(ویأتي ھذا استندا إلى الم ات الأمریكی د الإثب ن قواع م
ھ      التي تجیز الاستناد إلى شھادة الخب   ة أو لخبرت ة لعلم ھ المحكم ستعین ب ذي ت ا  . یر ال كم

ة      ة معین ن قائم ة أو م ن جھ ر م ى خبی د اللجوء إل م تقی ا ل ضاء . أنھ ام الق رف أحك وتعت
ح      ون واض م یك ا ل ادام حكمھ ر م تعانة بخبی ي الاس ة ف سلطة التقدیری ي بال   الأمریك

 ).٥(الخطأ
                                                             

(1) Fineberg v. United States, 393 F.2d 417, 421 (9th Cir. 1968) 
(2) Fineberg, id  
(3) United States Court of Appeals, Fifth Circuit, United States v.Johnson 

575 F.2d 1347 (5th Cir. 1978)  
(4) Steinberg v. Indemnity Insurance Company of North America, 364 

F.2d 266, 274 (5th Cir. 1966). 
(5) ." Salem v. United States Lines Co., 370 U.S. 31, 82 S.Ct. 1119, 8 

L.Ed.2d 313; United States v. 41 Cases, More or Less, 420 F.2d 1126 
(5th Cir. 1970).  



 

 

 

 

 

 ١١

  المطلب الثاني
  الشروط الواجب توافرها في خبير

   علم الأحياءأخلاقيات
 

ي            صین ف ن المتخص ر م أثیرت أمام القضاء الأمریكي مسألة شروط اختیار الخبی

  .أخلاقیات علم الأحیاء من خلال قواعد الإثبات الفیدرالیة وأحكام القضاء

  :قواعد الإثبات الفيدرالية الأمريكية وانطباقها على خبير أخلاقيات علم الأحياء

 قواعد الإثبات الفیدرالیة الأمریكیة القواعد من) ٧٠٣(و ) ٧٠٢(تضمنت المادة 

على أن الشاھد یمكن أن ) ٧٠٢(وقد نصت المادة    . التي تحكم الاستعانة بالشاھد الخبیر    

شھد         أن ی را ب فھ خبی شھادتھ بوص ھ أو      -یدلي ب ھ أو خبرت ھ أو مھارت ى معرفت النظر إل  ب

  : برأیھ أو بما یراه بالشروط التالیة–تدریبھ أو تعلیمھ 

دیر       توا  ) أ( ي تق ة ف ساعد المحكم فر الخبرة العلمیة أو الفنیة أو أي معرفة أخرى ت

 الدلیل أو تحدید الواقعة محل التداعي،

 أن تقوم الشھادة على أساس وقائع معلومات كافیة،  ) ب(

 .أن تصدر الشھادة عن مبادئ ومناھج معتمدة  ) ت(

ائع         ) ث( ى وق حیحة عل ة ص اھج بطریق ادئ والمن ق المب د طب شاھد ق ون ال أن یك

 .عوىالد

مما سبق یتضح أن مجال الخبرة لا یقصر على الشھادة العلمیة فقط ولكنھا تمتد     

وقد تم تعدیل . إلى الشھادة الفنیة بل وكل ما یستند إلى معرفة متخصصة في مجال معین



 

 

 

 

 

 ١٢

ي                    ى التوسع ف ت إل ام اتجھ ن أحك ي م ضاء الأمریك ن الق در م ا ص أثرا بم د ت تلك القواع

  ).١(مجال الخبرة

ة   ) ٧٠٢( یتعین في الخبرة وفقا لنص القاعدة     وبناء علیھ  شروط التالی وافر ال : ت

ؤھلا،   -١ شاھد م ون ال دعوى،    -٢ أن یك وع ال ق بموض ھادتھ تتعل ون ش  أن -٣ أن تك

ا ،  وق فیھ شھادة موث ون ال دعوى -٤تك وع ال ى موض شھادة عل ق ال ر .  أن تنطب ویعتب

ط،            رة فق ى الخب تنادا إل را اس ضاء     الشاھد مؤھلا بحیث یصبح خبی ام الق ت أحك د انتھ وق

  ).٢(الأمریكي إلى ذلك

  : شروط الخبير المنتمي إلى أخلاقيات علم الأحياء وفقا للقضاء الأمريكي
دة     ى القاع ي إل ضاء الأمریك ام الق تندت أحك ات  ) ٧٠٢(اس د الإثب ن قواع م

ال آخر            ة أو أي مج ة أو فنی رة علمی ون الخب  الفیدرالیة الأمریكیة للقول بأنھ یكفي أن تك

ة معروضة          د واقع للمعرفة یمكن ان یساعد محكمة الموضوع في فھم الدلیل أو في تحدی

  على المحكمة، 

  أن تستند الخبرة إلى وقائع أو بیانات كافیة، ) ب(

  ).٣(استناد الخبرة إلى مبادئ وطرق علمیة مستقرة) جـ(

                                                             
(1) Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), 
(2) ., United States v. Jones, 107 F.3d 1147 (6th Cir. 1997); Kumho Tire Co. 

v. Carmichael, 119 S.Ct. 1167, 1178 (1999). 
(3 ) Rule 702. Testimony by Expert Witnesses 

A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, 
training, or education may testify in the form of an opinion or 
otherwise if: 

= 



 

 

 

 

 

 ١٣

ة      ) د( ائع بطریق ى الوق ة عل رق العلمی ادئ والط ق المب ر بتطبی ام الخبی   قی

 .حیحةص

تطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة بأن الخبیر یجب أن 

ھ       ة من ستوضحھا المحكم ي ت ة الت ي النقط صا ف ون متخص ة   ). ١(یك دت محكم د أك وق

 Wetherill v. University في قضیة  the Federal District Courtشیكاجو 

of Chicago ب       ھذا المعنى عندما طلب المدعي ن ات الط ي أخلاقی شارك ف تاذ م دب أس

ھ            ا أم ضعت لھ ین خ لتحدید الآثار التي تعرض لھا جنین في بطن أمھ من جراء دواء مع

ة (وقد اعترض المدعى علیھ  . في معامل جامعة شیكاجو عند متابعة حملھا       أن  ) الجامع ب

اء    ن الأطب یس م ھ ل سن وأن غیر ال ر ص شارك  . الخبی تاذ م ر أس أن الخبی ة ب ردت المحكم

ف          ذا الوص ھ بھ اطني وأن ب الب بالجامعة وھو متخصص في أخلاقیات الطب في قسم الط

ة      الخبرة المطلوب ام ب ضروریة للقی ي     . یتوافر فیھ المواصفات ال ة ف دت المحكم د اعتم وق

ي   ة وھ اییر ثلاث ى مع ضیة عل ك الق د    : تل ي وق شر العلم رة والن ي والخب ل المھن المؤھ

ي   وقد  ).٢(توافرت في حق ھذا  الخبیر كان ھذا الحكم إیذانا بقبول شھادة الخبیر المنتم

                                                             
= 

(a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will 
help the trier of fact to understand the evidence or to determine a 
fact in issue; 

(b) the testimony is based on sufficient facts or data; 
(c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and 
(d) the expert has reliably applied the principles and methods to the 

facts of the case. 
(1) People v. Beckley, 456 N.W.2d 391, 406 (Mich. 1990)  
(2) Wetherill, 565 F. Supp. at 1556 (N.D. Ill. 1983). 



 

 

 

 

 

 ١٤

ب     ة الط ة مھن رط ممارس ن ش تغناء ع ع الاس ة م ة الطبی ات المھن صص أخلاقی ى تخ إل

  .بالفعل

ادة         ى الم سابق إل ا ال ات    ) ٧٠٢(وقد استندت المحكمة في حكمھ د الإثب ن قواع م

ة دون          ة والفنی سائل العلمی ي الم ى   الفیدرالیة والتي تنص على الخبرة ف صرھا عل  أن تق

ھ        . المسائل الطبیة  ى علم كما أن المادة السابقة تجیز استعانة المحكمة بالخبیر بالنظر إل

  أو معرفتھ أو خبرتھ أو تدریبھ أو تعلیمھ لكي یدلي برأیھ فما یحال إلیھ،   

ة         سائل الطبی ى الم صر عل رة لا یقت ال الخب ادة    . وبالتالي فإن مج ا للم ي وفق ویكف

وین رأي صحیح            السابقة أن تسا   دا لتك ائع تمھی م الوق ي فھ عد شھادة الخبیر المحكمة ف

ق                 د طب ر ق ون الخبی دعوى وأن یك ائع ال ى وق ستندة إل رة م ون الخب دعوى وأن تك في ال

 لذا قبلت المحكمة. المبادئ المستقرة في المعرفة أو العلم أو الخبرة على وقائع الدعوى      

ة ات المھن ي أخلاقی صص ف ر المتخ ھادة الخبی ة ش روط ثلاث وافرت ش ت ت ة مادام  الطبی

  ).١(المؤھلات و الثقة والفائدة: وھي

ا    ستند إلیھ ي ت ط لك ة فق ة العلمی ى المھن ة عل ات المھن ال أخلاقی صر مج ولا یقت

یة     ٧٠٢المحكمة وفقا للقاعدة      من قواعد الإثبات الفیدرالیة، بل تمتد إلى المھنة الھندس

دة ك القاع صریح تل ا ل ھ ن. وفق اء علی ة  وبن ھ محكم ت إلی ا انتھ ا م ة العلی ضت المحكم ق

ذي انفجر        الموضوع في تقییم سیارة ال ار ال ة إط تقریر الخبیر الذي جاء فیھ أنھ بمعاین

وأسفر عن موت أحد الركاب وإصابة الراكب الآخر یتضح أن السبب یرجع إلى عیب في 

                                                             
(1) ARTICLE:  BETHANY SPIELMAN , GEORGE AGICH ,The Future 

of Bioethics Testimony: Guidelines for Determining Qualifications, 
Reliability, and Helpfulness, 36 San Diego L. Rev. 1043, p. 1077 



 

 

 

 

 

 ١٥

م    الصناعة ومن ثم فإن الشركة المصنعة للإطار ھي المسئولیة، في ضوء ح      ھ ل ة لأن قیق

 ).١(یظھر أن صاحب السیارة اساء استعمال ذلك الإطار

ك                ل ذل ي وضعتھا قب د الت ى القواع وتستند المحكمة في تقییمھا لتقریر الخبیر إل

ضیة   ي ق ي     Daubertف یلة الت ي الوس صداقیة ف وافر الم زم ت ھ یل ى أن د عل ي توك  والت

ر      و الأم ة وھ یلة علمی ون الوس ر أي أن تك دھا الخبی رد    اعتم ي مج وافر ف ذي لا یت  ال

ن  .المعاینة بالنظر كما حدث في ھذه القضیة        فلا یكفي لصحة التقریر أن یكون صادرا ع

ن        م والف وافر   . خبیر لھ مؤھلاتھ ولكن أن تكون وسیلتھ معروفة عند أھل العل ي ت ولا یكف

ل            راف أھ ي ضوء اعت یلتھ ف ي لوس ابع العلم لاؤه بالط  الخبرة لدیھ بل یلزم أن یشھد زم

  . العلم بھا ونشر مقالات وأبحاث تؤكد ذلك

ین      ام ب ولا یكفي وفقا للقضاء الفیدرالي الأمریكي أن یحظى رأي الخبیر بقبول ع

د          ا للتأك أھل المھنة ولكن یلزم أن یكون علمیا في منھجھ وعلمیا في الوسائل التي اتبعھ

ذین    فإذا قدم الطرفان كل منھما عدد. من صحة النتائج التي توصل إلیھا    راء ال ن الخب ا م

اه آخر            ا دون اتج رجح اتجاھ ة أن ت ى المحكم إن عل ھ، ف لوا إلی ا توص م  . تناقضوا فیم ول

ل زوده         دا، ب اره وحی ي اختی ي ف ي القاض شرع الأمریك رك الم ادة   –یت ي الم ن ٧٠٢ ف  م

درالي   ات الفی انون الإثب ى     -ق اج إل ة تحت ة عام وابط ذات طبیع ت ض ضوابط وإن كان  ب

ضوابط        . یقیةمعاییر أخرى تطب   ك ال كما أن القضاء الأمریكي استقر على مجموعة من تل

  .التي یستھدي بھا القاضي في حالة صعوبة تحدید رأي معین نظرا للطابع الفني للخبرة

از           د ح ر ق ون رأي الخبی أن یك ف ب م یكت ي ل ضاء الأمریك ك أن الق ن ذل   م

ي    في المجتمع العلمي الذي ینتمي إلیھ، بل اقتص   " قبولا عاما " تلخص ف اییر ت ر على مع

                                                             
(1) KUMHO TIRE CO. V. CARMICHAEL (97-1709) 526 U.S. 137 (1999) 

131 F.3d 1433, reversed. 
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ا     -أولا: التالي انوني، ثانی  أن تكون الخبرة مفیدة للقاضي في فھم الوقائع وتكوین رأي ق

ا؛       reliable أن یكون رأیھ یمكن الوثوق بھ   – ن أھمھ شروط، م ذلك ب ون ك  - ، وھو یك

ة          ة علمی ى نظری و –. أن یكون ذا طابع علمي وھو لا یكون كذلك إلاّ إذا استند إل ن  أن یك

ائع     ى الوق ة عل ق النظری ي تطبی ة ف ائل علمی ي أي وس نھج علم ا لم ا. متبع دى -ثالث  م

ار    -خضوع النظریة والوسیلة لفحص النظراء في مجال الخبرة، رابعا         ضوع أفك دى خ  م

د شكیك أو التأیی شة والت رة للمناق ضیة    . الخب ي ق ة ف ضت المحكم ھ ق اء علی وبن

DAUBERT) ى  ) ١ د عل ذي اعتم م ال نقض الحك ر  ب ى تقری ھ عل ر ورجح ر خبی تقری

تبعدت   ". القبول العام"مناقض استنادا إلى أن نظریة وأفكار الخبیر كانت تحوز       د اس وق

اقض          ر المن المحكمة فكرة القبول العام كأساس لقبول تقریر الخبیر وناقشت تقریر الخبی

ین        ت أن دواء مع ا أثبت ا وتحكیمھ م إجراؤھ اث ت ى أبح تند إل ذي اس و  ( ال وھ

Bendectin)(ي              ) ٢ سببت ف ة ت ن أعراض جانبی تناولتھ الأم في أثناء حملھا مسئول ع

ى شركة           . مشكلات صحیة للطفل بعد ولاتھ     ع دعواه عل د رف ل ق ن الطف ي ع ان الوص وك

  . الأدویة التي تسوق ھذا الدواء

شرع        ن الم اً ع وا مختلف ا نح د نح ي ق ضاء الأمریك شرع والق إن الم الي ف وبالت

ب     والقضاء المصري في     ة الط ات مھن ا بأخلاقی ق منھ . خصوص الخبرة وخاصة ما یتعل
                                                             

(1) United States Supreme Court: DAUBERT v. MERRELL DOW 
PHARMACEUTICALS, INC.(1993) 

اري         )٢( م التج ت الاس اع تح ذي یب ین، ال سیلامین أم سین ودوك ن  Diclectiبیریدوك زیج م و م   ھ
امین ب         كال فیت ن أش كل م و ش ین   ٦بیریدوكسین ھیدروكلورید وھ سیل أم سینات الدوك و  .  وسك ھ

  :دواء تركیبي یستخدم بشكل عام للغثیان والقيء أثناء الحمل
https://www.google.com/search?source=hp&ei=WqAMXqv3L9e1rQGVrK
8w&q=bendectin&oq=Bendectin&gs_l=psy-
ab.1.0.0i19j0i10i19l3j0i19j0i10i19j0i19l4.2021.2021..5600...0.0..0.300.300.3-
1......0....2j1..gws-wiz.5J2QJoLC3qs 
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ى    افة إل شاري بالإض ر است ي خبی تھم ف ق الم رر ح أن ق صري ب شرع الم ى الم د اكتف فق

ة   ھ المحكم ذي تندب ر ال ادة  ( الخبی ة٨٨م راءات الجنائی انون الإج ن ق ادة ).  م ذه الم ھ

لاع   للمتھم أن یستعین بخبیر استشاري وی"الأخیرة تنص على أنھ    ن الاط طلب تمكینھ م

على الأوراق وسائر ما سبق تقدیمھ للخبیر المعین من قبل القاضي على ألا یترتب على       

دعوى    ى ال رجیح          ". ذلك تأخیر السیر ف ي ت ي ف ساعدة للقاض ضاء م ام الق دم أحك م تق ول

ي      ى ف ر الأعل و الخبی ي ھ أن القاض رر ب أن تق ة ب ة مكتفی ة أو الطبی رة العلمی الخب

   ).١(الدعوى

                                                             
م   ١٩٥٤ دیسمبر سنة  ١٣نقض )  1( ن رق ض  ٢٤ سنة  ١١٨٣ طع سمبر سنة   ٢٠ ق؛ نق  ١٩٥٤ دی

 . ق٢٤ س ١٢٢٦طعن رقم 
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 ١٩

  المبحث الثاني
  المشكلات القانونية المتعلقة بشروط البحث العلمي

  من منظور أخلاقيات علم الأحياء
  

ؤثم       ساخ الم ھ والاستن یبین ھذا المبحث الحد الفاصل بین الاستنساخ المسموح ب

اث    ) في المطلب الأول(  اني شروط الأبح ب الث ا     ثم یوضح في المطل ى الخلای ة عل العلمی

  .یضة الملقحة من وجھة نظر أخلاقیات علم الأحیاءالجذعیة للبو

  المطلب الأول
  الحد الفاصل بين الاستنساخ المسموح به

  والاستنساخ المؤثم
  

  :عمليات الاستنساخ المؤثمة -
تجرم التشریعات المقارنة عملیات الاستنساخ إذا كان الغرض منھا إیجاد شخص 

  .مطابق لشخص آخر

ن ی     سي م انون الفرن ھ بغرض        ویعاقب الق سجة من ا أو أن اء خلای ى إعط ق عل واف

-511( فتنص المادة . استنساخ شخص مطابق لآخر سواء أكان ھذا الأخیر حیا أو میتا   

ف               ) 1 شرة أل س ع نوات والغرامة خم شر س بس ع ة الح ى عقوب من قانون الصحة عل

ام             . یورو ي للقی ھ لك سجة من ا أو أن ل خلای أما من قام بتحریض شخص على أن یقبل بنق

ادة      إن الم ي ف خص المعط ع ش شابھ م ل یت ساخ طف ة استن ات ) 2-1-511(بعملی عقوب



 

 

 

 

 

 ٢٠

ورو  ٤٥تعاقب على فعلھ بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة   ف ی ع    .  أل ل التحریض م ویتماث

د   ي            اتقدیم الھ سلطة الت تعمال ال ة أو اس ر بالموافق اء الأم د أو إعط د أو التھدی یا أو الوع

ھ      یمارسھا الفاعل على الشخص المعطي ل  شار إلی رع الم ى التب ق عل ي یواف ستوى  . ك وی

وتى     ن الم س     . في التجریم أن یتم النقل من شخص من الأحیاء أو م انون نف رر الق ا ق كم

ھ     ام ب رویج القی ل أو ت ن النق وع م ذا الن ة لھ ل الدعای ى فع ات عل ة أو العقوب  أو الدعای

 . عن طریق التدخل في الجیناتeugénismeالترویج لتحسین النسل 

ا   راض   كم ین لأغ ارج الجن ل خ وین الحم ساخ وتك ى الاستن سي عل انون الفرن ب الق یعاق

ورو  ١٠٠صناعیة أو تجاریة بعقوبة الحبس سبع سنوات والغرامة       ادة  ( ألف ی -511م

ناعیة أو       ). عقوبات17 ي أغراض ص ضغة ف تخدام الم  وقرر القانون نفس العقوبة لاس

ة ل ا  . تجاری دم تحوی ى ع ك إل ن ذل شرع م دف الم ي   ویھ اع ف ار تب ع غی ى قط ا إل لخلای

 .المحلات

  : في التجارب القواعد الأخلاقية التي تم إقرارها في محاكمات نورمبرج-
ك       ا تل فرت عنھ أظھرت محاكمات نورمبرج مجموعة من القواعد الطبیة التي اس

ى           المحاكمات في مناسبة اشتراك الأطباء في أعمال القتل والتعذیب والتجارب الطبیة عل

  ).١(نین في الحرب العالمیة الثانیةالمسجو

ة أو                ة الطبی شخص بالتجرب اء ال ضرورة رض ا ب ق منھ ا یتعل د م ذه القواع من ھ

ة              ك التجرب شروط تل ق ب ا یتعل ا م ا، ومنھ ضع لھ د     . العلمیة التي یخ ك القواع م تل ن أھ م

  :التالي

                                                             
(1) George J. Annas ,The Legacy of the Nuremberg Doctors' Trial to 

American Bioethics and Human Rights, 10 Minn. J.L. Sci. & Tech. 19, 
p.  



 

 

 

 

 

 ٢١

ة       -١ مسئولیة التأكد من رضاء الخاضع للتجربة تقع على عاتق القائم بتلك التجرب

 ون أن یفوض غیره في ذلكد

دة          -٢ ك الفائ ق تل ن تحقی ث لا یمك ع بحی دة للمجتم ة مفی ون التجرب ب أن تك یج

 .بطریقة أخرى بما یجعل تلك التجربة ضروریة

 یجب أن تكون التجربة على الأشخاص بعد إجرائھا ونجاحھا على الحیوان -٣

ر     -٤ سي غی سمي أو نف رر ج ف ض دم تخل ضمن ع شكل ی ة ب راء التجرب ب إج یج

 .ضروري

ن         -٥ ستدیمة یمك یجب عدم إجراء التجربة إذا توافر اعتقاد بأن الموت أو عاھة م

 .أن تتخلف عنھا

ن           -٦ ة م ك العملی ھ تل یجب ألا تشكل العملیة مخاطر كبیرة بحیث تزید على ما تمثل

 .  حل لمشكلة ھامة

ن          -٧ ة م شخص الخاضع للتجرب ة ال یتعین أن تُتخذ من الاحتیاطات ما یكفي لحمای

 .لھا من موت أو عاھة أو إیذاءمخاطر یتعرض 

ك           -٨ ام بتل ة للقی ؤھلات العلمی ضل الم ة أف ائم بالتجرب ي الق وافر ف ین أن یت یتع

 .التجربة

دا           -٩ ا إذا ب ن مراحلھ ة م ي أي مرحل من حق الخاضع للتجربة أن ینھي التجربة ف

 . لھ أن استمرارھا أمرا غیر ممكن

ت إ  -١٠ ي أي وق ة ف اء التجرب ي إنھ ق ف ة الح ائم بالتجرب تمرار للق ي اس د ف ذا وج

 .التجربة ضرراً بالخاضع لھا یصل إلى الموت أو العاھة أو الإیذاء
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سنة   صري ل تور الم ضمن الدس د ت ارب ٢٠١٤وق سان للتج ضاع الإن را لإخ  حظ
ولا ..... لجسم الإنسان حرمة "منھ بقولھ ) ٦٠(البشریة إلاّ بشروط أوضحھا في المادة 
 بغیر رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة

 ".في مجال العلوم الطبیة ، على النحو الذي ینظمھ القانون

ي   ١٩٨٣لسنة ) ٢(قانون رقم   وقد أشار القانون القطري      ة مھنت  في شأن مزاول
ا               دة علمی ر المعتم ة غی ارب الطبی ى حظر التج نان إل ب وجراحة الأس الطب البشري وط

ادة   ي الم صھ ف ب   ) ١٨(بن ن الطبی أ م وف خط ى وق ـ"عل ان إذا -ج بب ك رار س  الإض
  ".فنیاً معتمدة غیر علمیة وأبحاث تجارب علیھ الطبیب إجراء ھو بالمریض

ي  لا القطري  القانون  علیھ  نص  ما  أن  غیر یحا  یكف ات  توض م  لأخلاقی اء  عل  الأحی
ن واح م دة ن اك .ع صود أولا فھن اث المق دة، بالأبح ك المعتم ث أن ذل ھبط البح و بیعت  ھ

ا  .تجریبیة  محاولة م  ثانی نص  ل انون  ی ى  الق اء  شرط  عل شخص  رض ة  محل  ال  ولا التجرب
  .التجارب لإجراء ضوابط على

 

 المطلب الثاني

  العلمية على الخلايا الجذعية للبويضة الملقحة شروط الأبحاث
  

  :الشروط العامة للأبحاث على الخلايا الجذعية -
ذلك      سنكي وك لان ھل ا لإع شترط وفق روط     ی وافر ش ورج ت ین نورمب ا لتقن وفق

  :أساسیة لممارسة ھذا النوع من التجارب

ون                - لا یجوز أن یك ا، ف ضة الملقحة متبرعة بھ ة للبوی یلزم أن تكون المرأة المقدم
 .ھناك مقابل مدفوع أجراً لتلك البیوضة
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ي         - یجب استبعاد التبرع من أي امرأة تعمل تحت رئاسة فریق البحث حتى لا تتأثر ف

 .ھا بالتبرع بالبویضةقرار

زاع                   - سبب انت ا ب ن أن تتعرض لھ ي یمك ار الت دیھا بالأخط ل ل یلزم توافر العلم الكام

ى       م إل ن العق البویضة الملقحة والتي تتمثل في أمراض یمكن أن تلحق بھا ابتداء م

 .السرطان

دمیر           - ا ت ب علیھ ھ یترت را لأن ضروریة نظ ارب ال ى التج وء إلا إل دم اللج زم ع یل

ان                 . لملقحةالبویضة ا  ا ك دم إجراء إلاّ م ان بع در الإمك ھ بق ب تفادی دمیر یج ذا الت ھ

 .ضروریا من تجارب على الخلایا الجذعیة

ن          - ون م ارب، یك یجب موافقة لجنة خاصة بأخلاقیات المھنة الطبیة قبل إجراء التج

ا           سابق ذكرھ ة ال وافر شروط العملی ن ت د م د     . أھدافھا التأك ون لأح ب ألاّ یك ا یج كم

 .ا علاقة بالفریق الطبي الذي سوف یقوم بالتجربةأعضائھ

  :التجارب الطبية على الجنين بعد إسقاطه في فرنسا -
انون        زه الق ا یجی ا لم قاطھ وفق د إس ین عن ع الجن سي وض انون الفرن الج الق ع

ین   ذا الجن سجة ھ ى أن ي عل ل الطب ة التعام ن ناحی سي م ادة  . الفرن ازت الم ك أج ي ذل ف

L1241-5صحة انون ال ن ق ا   م سجة أو الخلای ا إن الان ھ بقولھ ل علی ة التعام  العام

ا   ) أي قبل تكوین الجنین(الخاصة بالجنین أو المضغة      اظ بھ یمكن أن یتم نقلھا أو الاحتف

انون        ا للق اري وفق اض اختی دوث إجھ ر ح ى أث سي    (عل انون الفرن زه الق ذي یجی ) ال

ة     راض علمی لاج أو لأغ شخیص أو الع راض الت ذلك أن . لأغ شترط ل رأة  وی ي الم  تعط

موافقتھا مكتوبة بعد إعلامھا بالغرض من التعامل الطبي المشار إلیھ وذلك قبل القیام بھ 

وإذا كانت المرأة قاصراً ، فإنھ لا یجوز نقل تلك الأنسجة للتعامل الطبي والبحثي    . بالفعل

  .علیھا إلاّ إذا كان ذلك لتحدید سبب سقوط الجنین



 

 

 

 

 

 ٢٤

ي،   وعلى أیة حال إذا كان نقل الأ  ث العلم نسجة الجنینیة أو المضغیة بغرض البح

تص    اء المخ م الأحی ب عل ضعھ مكت ین ی ي مع ول طب احترام بروتوك زم ب ث یلت إن الباح ف

  .سابقة الذكر ) L1241-5مادة (

  :مشكلة البحوث الطبية على الجينات الوراثية-
ادة   نص الم ات      ١٠-١٦ت ص الجین ى أن فح سي عل دني الفرن انون الم ن الق  م

ین الورا ن اثن رض م تم إلاّ بغ ن أن ی شخص لا یمك ة لل راض : ثی ي أي لأغ رض الطب الغ

  طبیة وغرض البحث العلمي أي لإجراء أبحاث علمیة

ادة   نص الم ب     ١٠-١٦وت ك یج روط ذل ى ش سي عل دني الفرن انون الم ن الق  م

  :توافرھا في الخاضع للتجربة، وھي

 رضاء الشخص الخاضع لھذا الفحص -١

 لى الفحصأن یكون الرضاء سابقا ع -٢

 أن یكون الرضاء مكتوبا -٣

ھ،        -٤ الغرض من ة الفحص وب م بطبیع ى عل ستنیرا أي عل وأن  أن یكون الرضاء م

 .یذكر ذلك في الموافقة المكتوبة

من حق الشخص محل الفحص العدول عن موافقة سبق أن أبداھا ، ولا یشترط       -٥

 .شكل معین في ھذا العدول

  :ب الشأنالعقاب على التجارب الطبية بدون موافقة صاح
ة                ة بالمخالف ارب الطبی د إجراء التج ة عن ى عقوب شریعات عل ن الت تنص عدید م

ة     ادة        . لشرط رضاء الشخص الخاضع للتجرب نص الم ث ت سي حی انون الفرن ك الق ن ذل م

ة   ) ٨ -٢٢٣( ة طبی ة حیوی وم بتجرب ن یق اب م ى عق سي عل ات الفرن انون العقوب ن ق م
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biomedical شأن   دون رضاء حر ومستنیر وصریح من احب ال اء   .  ص صدر الرض وی

ة      صحة العام انون ال ة  . من الولي أو الوصي في الحالات المنصوص علیھا في ق والعقوب

ة         نوات والغرام لاث س ورو  ٤٥المقررة ھي الحبس ث ف ی ي     .  أل ة ف س العقوب ق نف وتطب

ائم             تمر الق ك اس ع ذل سابقة وم ة ال د الموافق اءه بع حالة ما إذا سحب صاحب الشأن رض

  .  بحثھبالبحث في

ي                 ى الفحص الجین واردة عل اث ال تثناء الأبح ى اس وقد عمد المشرع الفرنسي إل

ي           ى الفحص الجین اب عل ام التجریم والعق سري أحك للأشخاص، حیث نص على أنھ لا ت

ث         راض البح ك لأغ م ذل صیتھ إذا ت ى شخ رف عل رض التع شخص أو بغ صائص ال لخ

 .العلمي

سي       ات الفرن انون العقوب الفحص     بدلا من ذلك خصص ق ا ب ا خاص ا وعقاب  تجریم

ي ادة  . الجین رم الم ك تج ي ذل ق   ) ٢٧-٢٢٦(ف صیة بطری د الشخ ام بتحدی ات القی عقوب

ة         ى موافق صول عل البصمة الوراثیة دون رضاء لأغراض طبیة أو علمیة دون سبق الح

 من القانون المدني ١٦-١١الشخص الخاضع للفحص وفقا للشروط التي ضعتھا المادة      

  . ألف یورو١٥قاب المقرر ھو سنة حبس والغرامة والع. الفرنسي

ادة   (ونفس العقوبة قررھا قانون العقوبات الفرنسي        ي الم وم   28-226ف ن یق  لم

بدراسات البصمة الوراثیة لتحدید ھویة شخص دون أن یكون ذلك استجابة لأمر قضائي 

ة     راض علمی ة أو لأغ راض طبی ار أو لأغ ائي ج ق جن ار تحقی ي إط ة أو ف ن المحكم . م

احب          ب ص ویختلف ھذا التجریم عن سابقة أنھ لا أھمیة لرضاء صاحب الشأن ، فقد یطل

ة       وع الجریم ائھ دون وق ھ أو رض سابقة     . الشأن ذلك ولا یحول طلب ادة ال ا تفرض الم كم

ادة   -L. 1131واجب السریة على ھذا النوع من البیانات وتعاقب على إفشائھا وفقا للم

  .  من قانون الصحة العامة3



 

 

 

 

 

 ٢٦

ادة     وق ي یجوز           ١١-١٦د حددت الم سي الأغراض الت دني الفرن انون الم ن الق  م

ث     : استعمال البصمة الوراثیة لتحدیدھا وھي     ة، البح تنقیذ أمر قضائي ، الأغراض الطبی

إذا  . وتشترط المادة السابقة لصحة ذلك توافر الرضاء الصریح لصاحب الشأن     . العلمي ف

ی         ھ یتع إن موافقت ت، ف ھ     تعلق الأمر بشخص می ل وفات درت قب د ص ون ق ویجوز  . ن أن تك

 .سحب الموافقة بعد إعطائھا دون توافر شكل معین



 

 

 

 

 

 ٢٧

  المبحث الثالث
  المشكلات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الطب

  وأخلاقيات المهنة
  

ب      ة الط ة مھن ة بممارس ة المتعلق شكلات القانونی م الم د أھ ال تحدی ي مج   ف

ا   ة اخترن ات المھن ا بأخلاقی ال     وعلاقتھ ض الأعم راء بع د إج ایة عن شكلة الوص    م

ب     ي المطل اب ف ة بالإنج ة المتعلق شكلات الطبی ب الأول والم ي المطل ا ف ة لنعالجھ الطبی

ب     ي المطل اة ف ي الحی ق ف ة الح ي مواجھ ب ف ول دور الطبی لاف ح شكلة الخ اني وم الث

  .الثالث

  
  المطلب الأول

  مشكلة من له الوصاية عند إجراء بعض الأعمال الطبية
  

ارج     ة خ ضة الملقح ى البوی ایة عل ھ الوص ن ل ة م ب لدراس ذا المطل صنا ھ خص

رع        ي الف ل ف لاج الطف ى ع ایة عل ة بالوص شكلات المتعلق رع الأول والم ي الف رحم ف ال

  .الثاني
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  الفرع الأول
  خارج الرحم من له الوصاية على البويضة الملقحة

ي م   ك طب ي بن ة ف ضة الملقح اظ بالبوی شكلة الاحتف رت م ا  أثی ذلك فیم صص ل خ

د       ي تحدی رار ف احب الق ضة أي ص ك البوی ى تل ایة عل ي الوص ق ف صاحب الح ق ب یتعل

  .مصیرھا

سیي           ة تن ا لولای ة العلی م المحكم ي حك شكلة ف ك الم رت تل  Tennesseeوقد أثی

Supreme Court  في قضیة   Davis v. Davis     ضة یح بوی ر بتلق ق الأم  حیث تعل

ر     زوجة من حیوان منوي لزوجھا قبل ط   ي المختب ا ف اظ بھ م الاحتف د  . لاقھا وكان قد ت وق

بعد طلاقھا من المعمل الذي احتفظوا فیھا بالبویضة الملقحة تسلیمھا تلك   الزوجةطلبت

د اعترض  ) سابقا ( أن تمضي قدما في عملیة الحمل ولكن الزوج   البویضة لأنھا ترید   . ق

  . لذا طلبت من المحكمة أن یتم تسلیھا تلك البویضة الملقحة

سلیمھا          ة ت وع طالب ة الموض ام محكم ا أم ت دعواھ زوج رفع رض ال ا اعت ولم

ذي       .  البویضة الملقحة  ر ال ر الخبی ى تقری تنادا إل قضت ھذه المحكمة لصالح الزوجة اس

ورد بھ أن البویضة بعد تلقیحھا تصبح نفسا بشریة لھا الحق في الحیاة المستقبلة وھو       

  .ب في الإنجابطلب الزوجة، بینما كان الزوج غیر راغ

ن       ة م ر أربع اء تقری تئناف وج ة الاس ام محكم م الأول أم ي الحك زوج ف ن ال طع

ین    ة الجن وین بدای  الخبراء في صالح الزوج، استنادا إلى أن الأمر یتعلق بمضغة قبل تك

preembryos       ى تنادا إل الح الزوجة اس ي ص ، بینما كان تقریر أحد الخبراء قد جاء ف

   embryos    لجنین أن الأمر تعلق ببدایة ا
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سابقة   embryo والمضغة fetusوقد میز الخبراء بین الجنین     ة ال  وھي المرحل

ة   ین والعلق وین الجن ى تك ضغة preembryoعل وین الم ل تك سابقة قب ي ال ذه .  وھ ھ

ة    د ثلاث ة بع ة العلق دأ مرحل ى تب ابیع حت ة أس ي بثلاث بوعین وتنتھ ن أس دأ م رة تب الأخی

  .ھا یبدأ الجنین في التكوین أي ابتداء من الأسبوع التاسعأسابیع وحتى ثمانیة بعد

ى درجة              صل إل م ی ون ل سیج المتك ادام أن الن وفي رأي محكمة الاستئناف فإنھ م

شتركة     صلحة م الجنین فإن حقھ في الحیاة المستقبلة لم ینشأ ویصبح للزوج والزوجة م

ت إ    . في خصوصھ  شخص ومال فة ال تبعدت ص شي   وبالتالي فإن المحكمة اس فة ال ى ص . ل

زوج                 ن ال ل م ى ك ي إل رار ینتم تم بق ضغة ی ذه الم ي ھ صرف ف دد أن الت م تح ا ل ر أنھ غی

ى          زوج والزوجة عل ین ال والزوجة على الرغم من انتھائھا إلى وجود وصایة مشتركة ب

  .تلك المضغة

د إجراء              ة عن ة قانونی ھ أھمی ضغة ل ى الم ایة عل ھ الوص ن ل د م ویلاحظ أن تحدی

ة            التجارب العلمیة    ي ولای انون ف ة الزوجة؟ صرح الق ك دون موافق علیھا؛ ھل یجوز ذل

Tennesseeغیر أنھ لا یحسم المشكلة المطروحة في ھذا النزاع.  بعدم جواز ذلك.  

صص           ھ متخ ن أن ند م ى س وقد طُعن على صفة الخبیر أمام محكمة الموضوع عل

  .في علم الجینات ولیس في علوم الانجاب وأمراض النساء

ذا الموضوع         وقد كان ل  ي ھ صوبة رأي ف ب الخ ات ط ي أخلاقی ة ف ة الأمریكی . لجن

ى درجة               صل إل م ت ي ل صا فھ فھا شخ یتمثل ھذا الرأي في النظر إلى المضغة لیس بوص

ن مجرد      الإنسان ولیس بوصفھا مجرد نسیج ، فھي لھا احترام أقل من الانسان وأكثر م
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ي            ي تطورت ف ستقبلة إن ھ اة الم ى     النسیج لوجود توقع بالحی ل إل ي بالنق ا الطبیع  نموھ

 ).١(مكان یكفل ذلك

احب         ھ ص دد فی شریع یح في ضوء ما تقدم فإنھ من الواجب أن یتدخل المشرع بت

ة               ي حال ھ أو ف ة نقل ي حال القرار على ھذه المضغة سواء في حالة التجارب العلمیة أو ف

زوجین         . التخلص منھ  ین ال اق ب رام الاتف دى احت د م صوص  كما أنھ من الواجب تحدی بخ

ضغة         ك الم مصیر المضغة ومدى احترام العقد بینھم وبین المركز الطبي الذي یحتفظ بتل

زوجین   ین ال لاق ب دوث ط ة ح ي حال ضغة ف ك الم صیر تل صیر  . وم د م ي تحدی ا ینبغ كم

زمن أو سوف      : المضغة في حالة الخلاف بین الزوجین        ن ال دة م ھل یتم الاحتفاظ بھا م

  .ن الاتفاق على مصیر تلك المضغةیتم التخلص منھا عند عجزھما ع

ي       ا ف ضغة وحقھ صلحة الم ي بم شرع أن یعل وز للم ھ لا یج ال فإن ة ح ى أی وعل

رفین  ن الط رف م راض ط ن اعت رغم م ى ال ا عل أن یرجحھ ستقبلة ب اة الم ع . الحی ویرج

وق        ن الحق السبب في ذلك إلى التعارض مع حق الزوج الرافض في عدم الانجاب وھو م

  .الدستوریة

رار            ویرجع ت  ذا الق ى أن ھ اب إل دم الإنج شخص بع رار ال رام ق قریر الحق في احت

ستقل صریح    م تكرس   . ینتمي إلى الحق في الحیاة الخاصة وإن لم یكن مقررا بنص م فل

ة   اتیر القدیم ض الدس ي  –بع تور الأمریك ل الدس ى   – مث ة عل اة الخاص ي الحی ق ف  الح

تقلال  ذا ا   . اس ر ھ ي یعتب ضاء الأمریك إن الق ك ف ع ذل ھ   وم ا تلحق توریا لأنھ ا دس ق حق لح

                                                             
(1) Supreme Court of Tennessee, at Knoxville ,Junior Lewis DAVIS, 

Plaintiff-Appellee, v. Mary Sue DAVIS, Justia › US Law › Case 
Law › Tennessee Case Law › Tennessee Supreme Court 
Decisions › 1992 › Davis v. Davis 
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وق        . بممارسة الحقوق والحریات بوجھ عام     ك الحق اة الخاصة بتل ي الحی وتلحق الحق ف

  ).١(والحریات التي ورد بھا نص صریح

م  "تطبیقا لذلك قضت المحكمة العلیا للولایات المتحدة بعدم دستوریة فرض        العق

نعھم        "  ا لم وقین عقلی صور        على المسجونین المنحرفین والمع د ظھر ق اب وق ن الإنج  م

ین         الھم المحتمل دد أطف اتھم تھ ضیة         . )٢(في جین ي ق ا ف ي حكمھ ة ف تندت المحكم د اس وق

Skinner v. Oklahoma     توریة وق الدس ى الحق ي إل  على أن الحق في الإنجاب ینتم

ى             ا عل ا تخریج ي وإنم تور الأمریك على الرغم من عدم وجود نص صریح بذلك في الدس

  .)٣ ( التي یكرسھا الدستورالحقوق والحریات

توري           ق دس اب كح ي الإنج ق ف ریس الح ى تك ضاء عل ام الق صر أحك م تقت   ول

ع    ي من ك ف ل ذل توري ویتمث ق دس ضا كح اب أی دم الانج ي ع ق ف ى الح ت إل ا تطرق وإنم

                                                             
(1) " Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 478, 48 S. Ct. 564, 572, 72 L. 

Ed. 944 (1928) 
(2) Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438, 453, 92 S. Ct. 1029, 1038, 31 L. Ed. 2d 

349 (1972) (emphasis in original). See also Carey v. Population Services 
International, 431 U.S. 678, 685, 97 S. Ct. 2010, 2016, 52 L. Ed. 2d 675 
(1977) 

(3) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 85 S. Ct. 1678, 14 L. Ed. 2d 510 
(1965); and Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 705, 35 L. Ed. 2d 147 
(1973), and by cases concerning parental rights and responsibilities 
with respect to children. See, e.g., Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 92 
S. Ct. 1526, 32 L. Ed. 2d 15 (1972); Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 
158, 64 S. Ct. 438, 88 L. Ed. 645 (1944); Cleveland Board of Education 
v. LaFleur, 414 U.S. 632, 94 S. Ct. 791, 39 L. Ed. 2d 52 (1974); Pierce v. 
Society of the Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary, 268 U.S. 
510, 45 S. Ct. 571, 69 L. Ed. 1070 (1925); and Bellotti v. Baird, 443 U.S. 
622, 99 S. Ct. 3035, 61 L. Ed. 2d 797 (1979). 



 

 

 

 

 

 ٣٢

ي         ت ف د اكتمل اة ق ون الحی ث لا تك شروط حی قاط ب ة الإس ي ممارس ا ف اب وأحیان الانج

  ).١(الجنین

ضت مح     ھ ق ة    بناء علی تئناف بولای ة الاس ین    Tenesseeكم ین مجتمع ق الاثن  بح

ي      . في التصرف في البویضة الملقحة   ددت ف صا آخر وح ت شخ طعنت المرأة التي تزوج

ضة لأ   رع بالبوی ي التب ة ف ا الرغب رأةطلبھ بي ام ك  .  لا تنج ى ذل زوج عل رض ال واعت

 .عرض الأمر على المحكمة العلیا للولایة. الطلب

ستئناف حكم محكمة الموضوع وقضت بأن البویضة الملقحة      لذا ألغت محكمة الا   

م        ) المضغة( ل ل ة الحم ت حال اب مادام رفض الإنج لیست إنسانا وأن من حق الرجل أن ی

رد          ر لا ینف تبدأ وأحالت إلى محكمة الموضوع لكي یتفق الزوجان على قرار باعتبار الأم

 بأن الجنین لیس Tennesseeوقد سبق أن قضت المحكمة العلیا لولایة       ). ٢(بھ أحدھما 

  .وبالتالي فإن ذلك یسري من باب أولى بالنسبة للمضغة وللعلقة). ٣(إنسانا 

ة  ا لولای ة العلی درت المحكم د ق ا Tennessee     وق سان وإنم ق بإن ر لا یتعل أن الأم  ب

كما أن انتفاء ھذا . بمضغة وبالتالي لم تقر أنھ لھ حقا في الحیاة مستقل عن إرادة والدیھ

                                                             
(1) Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158, 64 S. Ct. 438, 88 L. Ed. 645 

(1944) (parental control over the education or health care of their 
children subject to some limits); Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 
705, 35 L. Ed. 2d 147 (1973) (states' interests in potential life overcomes 
right to avoid procreation by abortion in later states of pregnancy). 

(2) Davis v. Davis, 842 S.W.2d 588 (1992) 
(3) Hamby v. McDaniel, 559 S.W.2d 774 (Tenn. 1977); Durrett v. Owens, 

212 Tenn. 614, 371 S.W.2d 433 (1963); Shousha v. Matthews *595 
Drivurself Service, 210 Tenn. 384, 358 S.W.2d 471 (1962); Hogan v. 
McDaniel, 204 Tenn. 235, 319 S.W.2d 221 (1958). 



 

 

 

 

 

 ٣٣

اة           ا ى الحی ضة إل ك    . لحق یعني أن الأم لیس لھا أن تتمسك بخروج ھذه المغ ي ذل ي ف وھ

  .تختلف مع محكمة الموضوع التي أقرت ھذا الحق للزوجة

ة      صلحة الزوج ین م صالح ب ي الم ا ف اك تنازع ا أن ھن ة العلی أت المحكم د ارت وق

ت المحك  ). في عدم الإنجاب (في الإنجاب ومصلحة الزوج     ) سابقا( د رجح صلحة   وق ة م م

وف             ث س رة حی سیة كبی اء نف ھ بأعب یلا ل اب تحم ي الإنج اب لأن ف دم الإنج ي ع زوج ف ال

لال          ن خ ق م ن أن تتحق یحرم من تربیة ابنھ في حالة اكتمالھ، بینما مصلحة الزوجة یمك

د     زوج الجدی ن ال ي         . تخصیب آخر م ة الزوجة ف سبب رغب ر ب ضعف أكت صلحة ت ذه الم ھ

زوج       التبرع بالبویضة الملحقة لأم     الح ال ي ص زان ف رجح المی الي ی أخرى لا تنجب وبالت

  . وفقا لرأي المحكمة

ضة وظھور              و البوی ال نم ة أن اكتم ى واقع ضیة إل ك الق ولم تنظر المحكمة في تل

ز            ي تجی ة الت ي ظل تطور الثقاف طفل في تاریخ لاحق على الطلاق، ذلك أنھ لا تأثیر لھ ف

شریعات   ن الت راً م ى أن كثی افة إل ك بالإض ازب  ذل ة والأب الع ود الأم العازب سمح بوج  ت

ث               . أیضا شریعیا حی دخلا ت ر ت اج الأم ة ویحت وانین العربی ھ الق م تتطرق ل ھذا الاعتبار ل

زوج           ن ال دث م ك یح ادام ذل ضة م یح البوی ى جواز تلق اء إل ر  ). ١(یتجھ الإفت ى الأم ویبق

م               لاق ول ا ط دث بینھم ین ح ن زوج صبة م ى   مثارا في حالة ترك البویضة المخ ا عل یتفق

  .وھنا یلزم التدخل التشریعي أیضا. رأي فیما بینھما

ر  Tennesseeوقد نقضت المحكمة العلیا  في ولایة        الحكم استنادا إلى أن الخبی

ان             ك ك ن ذل دلا م ھ ب ة وأن ة الطبی ات المھن صي أخلاقی ن متخص ن م م یك صالحھا ل ل

  ).٢(الولادةمتخصصا في الوراثة والجینات ولم یكن تخصصھ في مجال الحمل و
                                                             

(1) https://fatwa.islamonline.net/311 
(2) 842 S.W.2d 588 (Tenn. 1992). 
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سنة        ي ل ان الطب ب والأم ة الط ة   ٢٠٠٥وقد صدر قانون أخلاقیات مھن ي الولای  ف

ضة    لتنظیم أبحاث علم الأحیاء الجدیدة على أثر بدایة أبحاث على    ة للبوی ا الجذعی الخلای

ة               . الملقحة ا الجذعی ال الخلای ي مج ا ف ساخ وتطبیقھ ة الاستن د  . فعلى اثر ظھور تقنی وق

ا  ین م ارق ب ر الف لاج  ظھ ھ الع ان غرض اب أو ك ھ الانج ساخ غرض ان الاستن ي .  إذا ك ف

ة             اث العلمی سماح بالأبح ى ال ا تتجھ إل ى الحظر بینم شریعات إل ى تتجھ  الت ة الأول الحال

  ).١(الھادفة إلى العلاج

  الفرع الثاني
  المشكلات المتعلقة بالوصاية على علاج الطفل

د خ             ن عن ال م ى الأطف ایة عل سألة الوص ل الأشعة         أثیرت م ة مث ال طبی ضوعھم لأعم

ضیة      ي ق ة ف اول الأدوی  Rogers v. South Carolina Department ofوتن

Mental Healthق   .  التي عرضت على القضاء الأمریكي ن ح ھذا الأخیر قضى بأن م

ال      (المحكمة أن تطلب خضوع المدعي    د الأطف ى أح ي عل ن الوص دعوى م ) وقد رفعت ال

. بأن ضررا نالھ عند میلاده بسبب خطأ من الدكتور المولدلكشف طبي لادعاء تمسك بھ      

ل      ل للأشعة    . وقد احتج المدعى علیھ بأن عیبا خلقیا ھو سبب ما أصاب الطف ضع الطف خ

ار         دم إجب ولكن صور الأشعة لم تكن واضحة بسبب اضطراب الطفل في أثناء الأشعة وع

 مھدئات حتى تتضح صور أمرت المحكمة المدعي بأن یتناول. الطفل على تناول مھدئات

لكن المحكمة قضت بضرورة خضوعھ للمھدئ قبل   . الأشعة، ورفض الوصي على الطفل    

ل          ضر الطف ا ی ا م یس فیھ ك الأشعة ل ادام تل صویره بالأشعة م ى أن   . ت ي إل تند الوص اس

                                                             
(1) Mukta Jhalani ,COMMENT: PROTECTING EGG DONORS AND 

HUMAN EMBRYOS - THE FAILURE OF THE SOUTH KOREAN 
BIOETHICS AND BIOSAFETY ACT, 17 Pac. Rim L. & Pol'y J. 707 
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ضت               د رف ة وق ة الطبی ات المھن ادئ أخلاقی ا لمب شأن أمر ضروري وفق رضاء صاحب ال

لطتھا أن       المحكمة ھذا الدفع باع   ن س ة م ي وأن المحكم لاج طب ق بع تبار أن الأمر لا یتعل

ا                  دعوى طالب ع ال دعي ھو راف ھ كم ادام أن ة م ى الحقیق تصدر مثل ذلك الأمر للوصول إل

ل ضررھا       الحكم لھ بالتعویض، ومادام أنھ لم یثبت أن بھ حساسیة خاصة للمھدئات تجع

شف      وھنا تبین الحدود التي ترد على سلطة). ١(كبیرا لھ  ي ضروریة للك ر، فھ ي الأم  ول

ى   ر عل رر كبی ھ دون ض اء أو بنفی ات الادع ق بإثب ا یتعل ر ھن ن الأم ي ولك لاج الطب والع

  .الطفل من الخضوع للأشعة

ة أو     ة للعملی ار المحتمل ریض بالأخط صر الم ب أن یب ب الطبی ق بواج ا یتعل وفیم

ذه الق             ي ھ ا ف ة العلی إن المحكم ق    الدواء الذي یوصي بھ لعلاجھ ، ف ھ یتعل درت أن ضیة ق

ى                    اك حاجة إل ن ھن م یك ھ ل م فإن ن ث ة وم ة الطبی ات المھن یس بأخلاقی بواجب قانوني ول

 ).٢(الاستعانة بالخبیر في ھذه المسائل أصلا

ضیة       ي ق شة ف ل مناق ة مح ات الطبی ت الأخلاقی ا كان  .McCracken vكم

Walls-Kaufman  د ع إح سیة م ة جن ام علاق سي أق ارس نف ت بمم ي تعلق ى  والت

الي    اب انفع ن اكتئ ضة م اة المری ا معان ب علیھ صبي ترت سي وع رض نف ضات بم المری

ة     ضت محكم ث ق شفى، حی ا المست تدعي دخولھ  Superior Court of theاس

District of Columbia   ك  بأن قواعد أخلاقیات الطب النفسي والعقلي تسري في تل

ي  الحالة مادام ان المریض یعاني من ھذا النوع من الأمراض       ومادام القائم بالعلاج ینتم

                                                             
(1) 377 S.E.2d 125 (S.C. Ct. App. 1989). 
(2) BETHANY SPIELMAN , GEORGE AGICH ,The Future of Bioethics 

Testimony: Guidelines for Determining Qualifications, Reliability, and 
Helpfulness, 36 San Diego L. Rev. 1043, p. 1086 
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وبالتالي فإن ھناك خطأ من جانبھ حیث تحظر علیھ القواعد التي ). ١(إلى المھنة الطبیة    

 . تسري على الطبیب أن یقیم علاقة مع المریضة وخاصة أن رضاءھا كان معیبا

ى                ع دعواه عل ي رف ق ف ھ الح ا ل ي أمرھ كما أكدت قواعد أخلاقیات المھنة أن ول

رغم              ھذا المم  ى ال ب عل اء معی ضة، فھو رض اء المری ن رض ارس النفسي على الرغم م

  .من أنھا لیست مصابة بمرض عقلي وإنما بمرض نفسي

  

  المطلب الثاني
  المشكلات المتعلقة بالإنجاب

  

  :مشكلة فرض العقم على بعض الأشخاص وأخلاقيات المهنة الطبية
ارھم ع    خاص بإجب ض الأش ى بع م عل رض العق سألة ف رت م ة  أثی ي حقن ى تلق ل

دول           ا بعض ال م تلتھ ة ث دة الأمریكی ات المتح . تمنعھم من الإنجاب جدلا قانونیا في الولای
ى بعض المجرمین   sterilizationفقد سنت ولایة أوكلاھوما تشریعا یفرض العقم   .  عل

اب         ى ارتك ادوا إل ھؤلاء ھم من ارتكبوا جریمتین سابقتین تدل على انحراف طبعھم ثم ع
ضي       . الثةالجریمة الث  ا یقت فقد اعتبرھم قانون الولایة عائدین إلى الإجرام ومنحرفین مم

س       م نف الا بھ وا أطف ى لا ینجب یھم حت م عل رض العق ك بف اري وذل ي الإجب دخل الطب الت
سین                . العیوب الجینیة  ى تح دعو إل ات ی ن الأوق ت م ي وق اد ف اه س ویدخل ھذا ضمن اتج

اس     ع أجن ي أو الانحراف     النسل وذلك بتشجیع أجناس خالصة ومن التخلف العقل ز ب  تتمی
سل         سین الن سمى تح م ی اثر ضمن عل ن التك ي م ام     .  eugénismeالأخلاق ن أم د طع وق

                                                             
(1)  717 A.2d 346 (D.C. 1998). 
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ضیة        ي ق انون ف ذا الق ى ھ ة عل دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی  Skinnerالمحكم
ة ،    وقضت المحكمة بعدم دستوریة القانون على سند من مخالفتھ لمبادئ الدعوى العادل

 ).١(لك أن القانون یشكل تدخلا في جسم الانسان دون رضائھذ

ھ             ضت فی ابق ق م س ن حك ا ع ة ذاتھ ن المحكم دولا م م ع ك الحك اء ذل د ج وق
ض      ى بع م عل رض العق ان یف ذي ك ا وال ة فرجینی ن ولای صادر م شریع ال توریة الت بدس
ع    ب المجتم ى یتجن ا حت ضطربین عقلی ین والم ة المتخلف خاص وخاص ن الأش ف م طوائ

أخر الموروث       ذری  ذا الت ا ھ د إلیھ ل أن تمت ي یحتم ي      ).٢(تھم الت ة ف ت المحكم د غلب  وق
انوني      لاف الق حكمھا السابق مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد وھو ما كان مثارا للخ

  .في أحكام لاحقة

  :تقديم حبوب منح الحمل لغير المتزوجات بين الأخلاق والدستور-
ى        أثیرت مسألة التجریم الذي عرفتھ ب      ب عل ذي یعاق ة وال ات الأمریكی عض الولای

ساسوستش     ة م ة ولای ات وخاص ر المتزوج ل لغی ع الحم وب من دیم حب تق
Massachusetts مادة (  التي أصدرت قانونا مماثلاAnn., c. 272, 21 .( وقد حدث

د المحاضرة بعرض      أن كان أستاذا في الجامعة یلقي محاضرة عن موانع الحمل وقام بع
ل     وسائل منع الح   ع الحم وب من بض   . مل كما قدم لطالبة غیر متزوجة نوعا من حب م الق ت

دمون       ذین یق اء ال ر الأطب ب غی ذي یعاق ة ال انون الدول ا لق ة وفق ھ للمحاكم ھ وتقدیم علی
زوجین      ا         . موانع الحمل إلى غیر المت ة العلی ام المحكم م أم ي الحك ن ف ھ وطع ضي بإدانت ق

  ).٣(للولایات المتحدة

                                                             
(1) Skinner v. Oklahoma ex rel. Williamson, 316 U.S. 535 (1942) 
(2) Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927) 
(3) United States Supreme Court, EISENSTADT v. BAIRD(1972) 
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ي          تعرضت المحكمة لأساس   ة ف ك العل ن تل  التجریم والعلة منھ واستبعدت أن تكم

المحافظة على الصحة العامة بمنعھا غیر الأطباء من تقدیم تلك الحبوب، ذلك أن الأطباء 

زوجین               ر المت ى غی وب إل ك الحب دیم تل اموا بتق و ق . أنفسھم یقعون تحت طائلة التجریم ل

ي ا   ة     كما استبعدت المحكمة أن یجد ھذا الأساس مصدره ف لاق بمقول ى الأخ لمحافظة عل

ان                  ك لك ح ذل و ص ھ ل ا، لأن اب الزن ن ارتك ات ع ر المتزوج ي غی ك أن یثن أن ذل أن من ش

ا  . مقتضاه تجریم تقدیم تلك الحبوب إلى المطلق أو من یمارس علاقاتھ خارج الزواج  كم

ل         ل طف  لا أن ھذا التجریم یعني أن نعاقب على الزنا بإجبار المرأة التي ارتكبتھ على تحم

  . ترغبھ

وق          ن الحق ق م ن ح ر م الف أكث ریم یخ ذا التج إن ھ ك ف ن ذل س م ى العك وعل

اك أولا  توریة؛ فھن ضمنھ  : الدس ذي ی ة ال ي المعامل ز ف دم التمیی ساواة وع ي الم ق ف الح

رأة    التعدیل الرابع عشر من الدستور، ذلك أن ھناك تباینا في المعاملة غیر مبرر بین الم

ر المت  رأة غی ة والم ةالمتزوج ین    ).١(زوج ون ب ة تك ة المتماثل رر أن المعامل ن المق  فم

   .الأشخاص المتماثلین في المركز القانوني

ث إن      تور حی ن الدس وھناك ثانیا ، الحق في التعبیر الذي یضمنھ التعدیل الأول م

ھ المحاضر           ام ب ذي ق ي ال ر الفعل ذلك التعبی شفوي وك ھذا الحق یكفل الحق في التعبیر ال

ن ر   ر ع دما عب ر         عن رأة غی ن الم ى م ل حت ع الحم وب من تعمال حب واز اس ي ج ھ ف أی

ى     . المتزوجة وذلك بأن ناولھا حبوبا من ھذا النوع      ط عل صر فق ر لا یقت فالحق في التعبی

صالح الآخرین                ات وم ع حری ارض م دم التع شرط ع . القول بل یمتد لیشمل الفعل ولكن ب

                                                             
(1) Barbier v. Connolly, 113 U.S. 27 (1885); Lindsley v. Natural Carbonic 

Gas Co., 220 U.S. 61 (1911); Railway Express Agency v. New York, 336 
U.S. 106 (1949); McDonald v. Board of Election Commissioners, 394 
U.S. 802 (1969). 
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رار ا           صحة ق ضت ب دما ق ا عن ة العلی ھ المحكم ضت ب ا ق ھ     وھذا م ذي أمرت فی ة ال لمحكم

ین          انون مع المحكمة المعتصمین أمام منزل أحد المسئولین الذي كان مسئولا عن تبني ق

ا       ). ١(یحتجون علیھ  ر ولكنھ ي التعبی فقد أكدت المحكمة بأن الاعتصام ینتمي إلى الحق ف

  .قیدتھ إذا تعلق الأمر بضرر یلحق بصاحب المنزل الذي أقیم الاعتصام أمامھ

ثا، الحق في الحیاة الخاصة الذي یحمي الفرد عندما اتخذ قرارا یخصھ  وھناك ثال 

ھ الخاصة       ى حیات ي إل ال ینتم ي مج دخل ف وز الت لا یج ل، ف ع الحم ا  . بمن ذا حق ر ھ ویعتب

اكم         درج المح ث ت ھ ، حی ي علی تور الأمریك ص الدس دم ن ن ع رغم م ى ال توریا عل دس

ي  الأمریكیة على تفسیر النصوص المتعلقة بالحقوق والح     ریات على أساس أنھا تمتد لك

 ).٢(تضمن الحق في الحیاة الخاصة

ا                   ة العلی ضت المحكم بق وأن ق اة الخاصة س ي الحی ق ف ة الح وفي خصوص غلب

انون یجرم      توریة ق دم دس دة بع تعمال       للولایات المتح ى اس شجیع عل صح والت دیم الن  تق

ضیة    ي ق ات ف ب المتزوج ن جان ل م ع الحم ضاف إل).٣ (Griswoldموان ك أن  ی ى ذل

ق        ى الح ان إل ا ینتمی اب فكلاھم الفرد لھ الحق في عدم الإنجاب كما أن لھ الحق في الإنج

  ).٤(في الحیاة الخاصة مادام أنھ یتعلق بقرار شخصي في تكوین العائلة

  

  
                                                             

(1 ) In Giboney v. Empire Storage Co., 336 U.S. 490 
(2 ) United States Supreme Court, EISENSTADT v. BAIRD(1972) 
(3 ) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965), 
(4 ) Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969): Skinner v. Oklahoma, [405 

U.S. 438, 454]   316 U.S. 535 (1942); Jacobson v. Massachusetts, 197 
U.S. 11, 29 (1905). 
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  المطلب الثالث
  مشكلة الخلاف حول دور الطبيب في مواجهة

  الحق في الحياة
  

  : إنهاء حياة المريضمشكلة الخلاف حول دور الطبيب في -
اء         م الأحی ع  . سبق القول بأن القضاء الأمریكي یعترف بتخصص أخلاقیات عل وم

. ذلك فإنھ یرفض الاستعانة بخبیر ینتمي إلى ھذا المجال عندما یتعارض ذلك مع القانون

م       ي حك ھ ف ضي ب ا قُ ك م  Conservatorship of Morrison v. Abramovice ذل

تخدام أجھزة      حیث تعلق الأمر بموت دما  ف اس ب أن یوق ن الطبی غي وقد طلب الوصي م

د      . التغذیة الصناعیة عن طفل یقع تحت وصایتھ      ب، فق ذا الطل دیم ھ لطة تق فمن ناحیة س

  . قضت المحكمة بأن لھ تلك الصفة

ع          ي لرف ذا الوص ن ھ صادرة م ات ال ب بالتعلیم زام الطبی دى الت ة م ن ناحی وم

تندت   . كل واجبا یقع على عاتق الطبیباستخدام تلك الأجھزة، قضت بأن ذلك یش   د اس وق

ذلك       سمح ب ذي ی ا ال ة كالیفورنی ي ولای انون ف ع الق شى م ذا یتم ى أن ھ ك إل ي ذل م . ف ول

ع           ارض م ي تتع ات الوص ى أن تعلیم تستجب إلى تقریر الخبیر الذي انتھى في تقریره إل

  ).١(أخلاقیات المھنة الطبیة لأنھا تشكل تدخلا في ضمیر الطبیب

ب   ن              وقد س اني م ان یع ولادة إذا ك دیث ال سبة لح ة بالن شكلة قانونی رت م ق أن أثی

سمى           انون الم ي الق ا ف فاء لھ ھ لا ش ي إدراك ؤثر ف دیدة ت  Baby Doeعیوب خلقیة ش
                                                             

(1) Conservatorship of Drabick v. Drabick, 245 Cal. Rptr. 840, 861 (Ct. 
App. 1988). 



 

 

 

 

 

 ٤١

Law)ضیة    ). ١ ي ق ود ف ل    Baby Doeوقد تعلق الأمر بھذا المول دي الطف أى وال  وارت

دیم الطب        اء بتق ة    عدم إجراء عملیة جراحیة للمولود اكتف ھ بعض الأدوی ب ل وفى   . ی د ت وق

ولي        لطات ال د س رى تحدی افظ ی اه مح ي واتج رئیس الأمریك ة ال ك حفیظ ار ذل ل وأث الطف

تجابة لإرادة               ة اس ذه الحال ي ھ ود ف ة للمول ة جراحی دم إجراء عملی وكذلك الطبیب في ع

ولي  انون سمي      . ال ك ق سبب ذل صدر ب ة     Baby Doe Lawف انون حمای دّل ق ذي ع  وال

 وقد نص ھذا القانون على الحد  ).٢(١٩٧٤سنة لایات المتحدة الأمریكیة لالطفل في الو

ي             دخل الجراح ب الت ھ فرض واج ك أن من سلطة ولي الأمر وكذلك من سلطة الطبیب، ذل

ا                 شفى منھ ة لا ی وب خلقی ن عی اني م ذي یع والطبي بوجھ عام في حالة حدیث الولادة ال

ى الادر   ر      ولو كانت تؤثر بشكل خطیر في قدرتھ عل ي الأم ن ول ة م دون موافق ى ب . اك حت

ت           و اتجھ ة ول ذه الحال ي ھ كما أنھ فرض على الطبیب واجب التدخل الجراحي والطبي ف

ا           . إرادة الولي إلى غیر ذلك     اره مرتكب ب باعتب ساءلة الطبی ك م ة ذل ى مخالف ب عل ویترت

افة               ة بالإض ة الفیدرالی ن الحكوم الي م ى  لخطأ طبي وحرمان المستشفى من الدعم الم إل

  ).٣(مساءلة ولي الأمر في حالة وفاة المولود

ي               ي أي ف ل الطب ي العم دخلا ف وقد كان ھذا القانون محلا لجدل طبي لأنھ یشكل ت

ى رفض    . ممارسة مھنة الطب من جانب الطبیب      ة إل وقد دعا ذلك نقابة الأطباء الأمریكی

ي      . ھذا القانون  دخل ف ة الت ن ناحی ي     كما كان ھذا القانون محلا للنقد م ر ف ي الأم ق ول  ح

  .الموافقة على العملیة الجراحیة أو رفضھا تقدیرا منھ لمصلحة المولود

                                                             
(1) https://embryo.asu.edu/pages/baby-doe-rules-1984 
(2) the Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA) of 1974. 
(3) Resnik, Jack, "The Baby Doe Rules (1984)". Embryo Project 

Encyclopedia (2011-05-12). ISSN: 1940-5030 
http://embryo.asu.edu/handle/10776/2103 
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ر أن                ولي الأم ز ل تثناء یجی ي شكل اس ا ف ا مفتوح رك باب غیر أن القانون نفسھ ت

یطلب من الطبیب عدم التدخل الجراحي ورفع الأجھزة ویجوز بالتالي للطبیب أن یتوقف      

ع الأجھزة     عن بذل العنایة الطبیة في ش      وم برف ھ أن یق ي ول ة   . كل تدخل جراح ذه الحال ھ

ود                ت للمول و أجری ة ل ى درجة أن العملی لت إل د وص ود ق ة المول ون حال تتمثل في أن تك

ان       ة أو ك اة المحقق دوث الوف ط ح ل فق أنھا أن تؤج ن ش ة م وت أو أن العملی تعرضھ للم

  .العلاج غیر إنساني

فیات في تصرفھا في تلك الحالات تمثلت وقد أدخل القانون نظاما لمراقبة المستش

ة أو           الات والموافق ك الح ة تل وي لمتابع ب الحی ة الط ات مھن ة لأخلاقی ود لجن ي وج ف

ا              . الرفض دم التماس ة أن یق دم العملی ي ع ب ف ر الراغ وفي حالة الرفض یمكن لولي الأم

  .إلى الجھات الاجتماعیة والصحیة المختلفة لدراسة الحالة لتلبیة رغبتھ

ذه  ي     ھ ضاء الأمریك ھ الق ر عن لطان الإرادة عب ى س ود عل م  القی ي حك  ف

Glucksberg,          ى ب عل ساعدة الطبی أن م ضت ب دما ق نطن عن اكم واش ن مح صادر م  ال

ضال               سبب مرض ع دیدا ب ا ش ألمون ألم دما یت م عن فاء لھ ذین لا ش ى ال الانتحار للمرض

ل للمریض وأن ال        ار الكام رك للاختی ب أن تت صلحة    ویختارون الموت لا یج ھ م ع ل مجتم

ن    في أن یتدخل لتنظیم ھذا الاختیار حمایة لطوائف یمكن أن تخطئ في التشخیص أو مم

رھم          ن غی ادرا ع ون ص ارھم أو یك یقعون تحت اكتئاب شدید مؤقت یؤثر في سلامة اختی

ى       ). ١(من الطوائف الضعیفة   ین عل لذا فإن المحكمة في ھذه القضیة تطلبت شھادة طبیب

رارات    ھ                 الأقل مع إق ن أھلیت د م ع التأك ة م ات مختلف ي أوق اة ف اء الحی ب إنھ دمھا طال  یق

  اللازمة لصحة قراره الخطیر

                                                             
(1) Glucksberg, 521 U.S. at 728 n.20.  
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  مشكلة إسقاط الجنين عمدا من منظور أخلاقيات علم الأحياء-
ین   : أثیرت مسألة إسقاط الجنین عمدا من جانب الأم من ناحیتین    الأولى ھل الجن

ل ا        ة ، ھ ة، الثانی ة الجنائی ھ        لھ حق في الحمای د ل إن وج الي ف ن الأم وبالت ین جزء م   لجن

سدھا     یس       . حق فھو لا ینفصل عن حق المرأة في ج شكل مباشر ل ق ب سائل تتعل ذه الم ھ

م        ات عل یة بأخلاقی صفة أساس ضا وب ن أی انون ولك ط بالق یس فق ب ول ة الط ط بمھن فق

  .الأحیاء

صلحة و          إرادة الأم       اختارت بعض التشریعات أن تفصل في ھذه المسألة مع تغلیب م

ة      ٢٤فقررت إباحة الإجھاض حتى    دة البریطانی ة المتح ي المملك انون ف ل الق   أسبوعاً مث

 ).١( ١٩٦٧لسنة 

شر      وقد اختار القانون الفرنسي أن یجیز الإجھاض حتى نھایة الأسبوع الثاني ع

ل  ن الحم سي    ).٢(م انون الفرن ماه الق د أس  Interruption volontaire de وق

grossesse   laلغرض من ذلك ھو أن تتخذ الأم قرارھا في الاحتفاظ بالجنین أو عدم وا
                                                             

(1) Abortion Act 1967 amended. 
(2) Article L2212-1 

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 127 
La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut 
demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa 
grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de 
la douzième semaine de grossesse. 
Toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes abortives et 
d'en choisir une librement. 
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre 
de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui 
sont applicables. 
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شفیات      . الاحتفاظ بھ  ي المست فإن ھي قررت عدم الاحتفاظ بھا فإنھ بوسعھا أن یتم ذلك ف

ي     الحكومیة والخاصة تحت إشراف طبي حتى لا نترك الأم تعاني من مخاطر الإجھاض ف

لام  ا    . الظ ددھا الق ابیع ح دة أس ضت ع ا إذا م اظ     أم ررت الاحتف ا ق د أنھ ك یفی إن ذل نون ف

  .بالجنین

ي              سمح ف ن ی اض ولك سب الأصل الإجھ وقد اختار القانون القطري أن یحرم بح

ا        را معین ین عم حالات معینة أیا كان عمر الجنین أن یتم الإجھاض ولكن إذا لم یبلغ الجن

  .أجاز الإجھاض بشروط أخف من الحالة الأولى

ى وجود      ي أي         یقصد بالحالة الأول اض ف ا یجوز الإجھ اة الأم وھن ى حی  خطر عل

ین              ت أن الجن ى صحة الأم أو ثب سیم عل د خطر ج ة أن یوج ة الثانی صد بالحال وقت، ویق

ھ،                 رء من ى الب ي لا یرج صور عقل دني أو ق شوه ب سیم بت سوف یولد مصابا على نحو ج

ھر ،  الثاني الأول أن یتم ذلك قبل بلوغ الجنین أربعة أش: فھنا یجوز الإجھاض بشرطین   

اض   ى الإجھ ان عل ق الزوج نص  . أن یواف ك ت ي ذل ادةف ر "17 الم ى یحظ ب عل  الطبی

م  إذا ذلك  ومع  .حیاتھا  لإنقاذ  إلاّ  حامل  امرأة  إجھاض ن  ل ل  یك د  الحم م  ق ة  أت  أشھر،  أربع

  :الآتیتین الحالتین في الإجھاض یجوز

  .جسیماً ضرراً الأم بصحة أكیدة بصورة یضر الحمل بقاء كان إذا -أ

ت إذا -ب ین أن ثب یولد الجن صاباً س ى -م و عل سیم نح شوه -ج دني بت صور أو ب  ق

  .الإجھاض على الزوجان یوافق أن وبشرط منھ، البرء یرجى لا عقلي

ن  وبقرار حكومي مستشفى في إلیھا المشار الإجھاض  عملیة  تجرى أن  ویجب  م

اء  ثلاثة من مشكلة طبیة  لجنة صائیین  أطب دھم  أخ ى  أح ل  عل ي  صصمتخ  الأق  أمراض  ف

ن   قرار  ویصدر  .والتولید  النساء ر   م صحة   وزی ة   ال شروط  العام ب  بال ا  الواج ي  توافرھ  ف

  ".العملیة ھذه لإجراء اتخاذھا الواجب والإجراءات إلیھا المشار الطبیة اللجنة أعضاء
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ن  وقع إذا الجنایة بعقوبة علیھ ویعاقب بالإجھاض المصري القانون  یسمح ولا  م

 من الفاعل كان إذا أما .صیدلیا أو جراحا أو طبیبا المسقط كان أو  نفالع  باستعمال  الغیر

ر ؤلاء غی ى ھ رأة وأعط ل الم ة الحام ھ أدوی ب فإن ة یعاق ة بعقوب ادة( الجنح  )٢٦١ م

قاط   ھذا  على  توافق  التي  الحامل  المرأة  وتعاقب ة  الإس ي  الجنحة  بعقوب ادة  ف  )٢٦٢( الم

نص   ولم  .عقوبات ك   ت واد   تل ى   الم ة   عل ضرو  حال ة  رةال ا  الطبی أ  مم ا  یلج ى  فیھ د  إل  تحدی

  .تحدیدھا في الطب مھنة أخلاقیات تتدخل وھنا لھا، الأطباء

ي ا    ین              أما ف ى أن الجن ي إل ضاء الأمریك ام الق ت أحك د اتجھ ي، فق انون الأمریك لق

ھ     لیس لھ حق في الحیاة     ن أم صلا ع صا    .  مادام أنھ لم یستقل بالحیاة منف یس شخ فھو ل

ضیة            وھذا ما . وفقا للقانون  ي ق ة ف دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی ھ المحكم ضت ب  ق

Roe v. Wade) ي    )١ لاف الفقھ تور والخ ، مستندة في ذلك إلى القانون العرفي والدس

  .حول بدء الحیاة في الجنین

ا       ة العلی إن المحكم ك ف ع ذل ضیة   –وم ي ق  Webster v. Reproductive ف

Health Services-ھ      قد أقرت بحق الولایا سموح ب اض الم ت في وضع حدود للإجھ

وبالتالي فإن أحكام القضاء الأمریكي ترى أن ). ٢(عندما یصبح الجنین قادرا على الحیاة

روح         ث ال ا لب ا  . الأم لھا حق في الإجھاض حتى ثلاثة أشھر وھو التاریخ المحدد علمی أم

لأم أو على صحتھا بعد ذلك فإن الإجھاض لا یباح إلاّ إذا كان في الحمل خطر على حیاة ا     

 ).٣(بشكل كبیر

                                                             
(1) Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 705, 35 L. Ed. 2d 147 (1973); 

Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U. S. 833 
(2) Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490, 109 S. Ct. 3040, 

106 L. Ed. 2d 410 (1989) 
(3) Roe v. Wade, id 
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ي           اض الجزئ ن الإجھ وع م دة ن ات المتح ي الولای د ظھر ف  Partial Birthوق

Abortion             ن ة اشھر ولك ره ثلاث اوز عم ذي تج ین ال اض للجن داث الإجھ  یتمثل في إح

ائل     cervixعن طریق فتح الصمام      ع وس  الواصل بین الرحم والمھبل فیتحرك الجنین م

ك  ساعدة وذل رى م ة    أخ ة لاحق ي مرحل ھ ف اء حیات ة لإنھ ة   .  توطئ ي ولای در ف د ص وق

NEBRASKA      ع دیدة م  قانون یجرم ھذا النوع من الإجھاض ویفرض عنھ عقوبة ش

اء          ة الأطب ن نقاب ة       . فصل الطبیب الممارس لھ م ضت المحكم انون وق ذا الق ى ھ ن عل طُع

ا سبق وأن قضت بھ العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة بأنھ غیر دستوري على الرغم مم      

ا          . تلك المحكمة من أن إسقاط الجنین بعد الأشھر الثلاثة الأول یشكل جریمة معاقب علیھ

ن            وع م ذا الن سمح بھ ویرجع السبب في قضائھا بعدم دستوریة ھذا القانون إلى أنھ لم ی

كما یرجع  . الإجھاض في حالة وجود تھدید لحیاة الأم أو تعریض صحتھا إلى خطر كبیر      

دم ال ة      ع یلة التقلیدی ا الوس اض ومنھ ائل الإجھ ین وس شرع ب ز الم ى تمیی توریة إل دس

  ).١(للإجھاض ووسیلة الإجھاض الجزئي للجنین

  :حماية الجنين من تعاطي المخدرات من جانب الأم دور الطبيب في  - 
ن أن    ا، ویمك ق الأذى بجنینھ ك یلح إن ذل درات ف ل مخ اطى الأم الحام دما تتع عن

وت ب  ود یم ي بمول اعاتینتھ د س اص   . ع ي الخ انون الأمریك ي الق ساؤل ف ار الت د ث ولق

  . بحمایة الطفولة عن جواز مساءلتھا عن الإیذاء الذي تلحقھ بطفلھا

                                                             
(1)  Supreme Court of the U.S.A, STENBERG, ATTORNEY GENERAL 

OF NEBRASKA, et al. v. CARHART, June 28, 2000 



 

 

 

 

 

 ٤٧

  يواجه تلك المساءلة صعوبات ثلاث؛
  أن الأمر یتعلق بجنین ولیس بطفل واحتراما لمبدأ الشرعیة یلزم تعدیل :الأولى 

سبب     وقد كان ذ.النص لكي یشمل الاثنین   ذا ال البراءة لھ ام ب ). ١(لك سببا في صدور أحك

ل للخطر             ریض الطف ن تع ساءلة الأم ع ن م ل یمك ولادة ووجود الطف ة ال غیر أنھ في حال

در   ا للمخ سبب تناولھ ولب اقض    . ات أو الكح ود تن ى وج اكم إل دى المح ك إح ا ذل د دع وق

ضھ للخطر لأن                ن تعری سأل ع لا ت ین ف ات الجن ھ إذا م ي أن ل ف ق ویتمث ع المنط یتنافى م

ي                أ لأن المجن ل خط ة قت ن جریم سأل ع ا لا  ت ین، كم ل دون الجن ى الطف النص قاصر عل

ل حی                 ة ولادة الطف ي حال ن ف ي، ولك سان ح ل ھو إن ي القت ن    علیھ ف ساءلتھا ع ن م اً یمك

 ).٢(تعریض الطفل للخطر

ر       سیر تعبی ي تف ة ف اكم الأمریكی ض المح تمرت بع ك اس ع ذل ل"وم ي " الطف   ف

شمل       شكل ی ل ب ة الطف انون حمای ین "ق ضھ       " الجن ل وتعری ذاء الطف ي مفھوم جرائم إی ف

ضیة        . للخطر ي ق ي ف ضاء الأمریك ھ الق ى إلی ) ٣(Whitner v. Stateھذا ما انتھت إل

م     وتأی  ي حك ضاء ف ذا الق م   ) ٤ (State v. McKnightد ھ ي حك  .Ankrom vوف

State )٥.(  

ى أن   Ankromوقد استندت أحكام إلى الرأي الطبي الذي انتھى في قضیة     إل

ھ -وفاة حدیث الولادة  ي       بعد ولادت اد الطبیع ل المیع دثت قب ي ح اول    - الت سبب تن ان ب   ك

                                                             
(1) State v. Wade, 232 S.W.3d 663, 665 (Mo. Ct. App. 2007) 
(2) Kilmon v. State, 905 A.2d 306, 314 (Md. 2006) 
(3) Whitner v. State, 328 S.C. 1 (S.C. 1997)  
(4) State v. McKnight, 352 S.C. 635, 647 (S.C. 2003). 
(5) Ankrom v. State, 152 So.3d 397, 411 (Ala. 2013) 
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ك أن ھ         درة، ذل ادة  مخ نفس        والدتھ وھي حامل م ي ت ھ صعوبات ف شأ عن د ن ل ق ذا  الفع

سبب  ). ١(المولود انتھى بوفاتھ   وقد أسند الحكم إلى الأم الحامل وقوع خطأ من جانبیھا ت

ن         درة م واد المخ ا للم ار أن تناولھ ك باعتب ب ذل ھ عق رة ووفات ل المبك ي ولادة الطف ف

دى ال       ة ل ور المعروف ن الأم ذ   المعروف أنھ یعرض حیاة الجنین للخطر وھو م ة وتأخ عام

ل      ". العلم العام "حكم   ا للحم ). ٢(وھنا یأتي دور الطبیب في تحذیر الأم منھا عند متابعتھ

ضائیة  -واتجھ رأي طبي آخر    ام ق واد        - أیده أحك ك الم اول تل ر أن تن اه آخر یعتب ي اتج   ف

ب         دى طبی ا ل ة حملھ دم متابع تتماثل مع أخطاء أخرى من الأم مثل قیامھا بالتدخین أو ع

انون            أمراض ا  ب الق ي یعاق ة الت اء القانونی ل الأخط ن قبی ست م ا لی لنساء والولادة وكلھ

  ).٣(علیھا

 وتوصلت  Johnson v. State لذا اجتھدت إحدى المحاكم الأمریكیة في قضیة

درات                  ن المخ ة م سري كمی ل ال ق الحب ن طری ھ ع إلى أن الأم قد سلمت ولیدھا بعد ولادت

ت         كانت في دمھا وذلك قبل قطع ھذا الح     دخل تح ل وی ى طف ا عل ا واقع ل فعلھ ا یجع بل مم

ریم ة التج ان    ). ٤(طائل ة ك ن المتھم ر ع ن أن الخبی رغم م ى ال رأي عل ذا ال اء ھ د ج وق

متخصصا في الطب العصبي أكد في تقریره أن مرور أثر التخدیر من الأم إلى الطفل عند 

ن            ر م ستغرق أكث سري لا ی ل ال ى  ٣٠ولادتھ وقبل قطع الحب ة  ٦٠ إل ر    ثانی ذا الأث وأن ھ

                                                             
(1) Ankrom v. State, id 
(2) Kampschmidt ED: Prosecuting pregnant women for drug use during 

pregnancy: the criminal justice system should step out and the 
affordable care act should step up. Health-Matrix: J L Med 25:487–
512, 2015 

(3) Collins v. State, 890 S.W.2d 893 (Tex. App. 1994) 
(4) Johnson v. State, 602 So.2d 1288 (Fla. 1992) 
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فلم تر المحكمة في ذلك ما یبرأ المتھمة . یعود إلى المرحلة ما قبل الولادة وظھور الطفل    

  .من انتقال أثر المخدر إلى طفلھا بعد ولادتھ

اول الأم    ر تن رور اث رى أن م ر ی اه آخ ر اتج وم ظھ ذا المفھ لاف ھ ى خ وعل

در،  أي تقد" التقدیم"للمخدرات إلى جنینھا لا یسري علیھ وصف        یمھا للجنین ھذا المخ

ا             ضو فیھ ین ھو ع ار أن الجن وأن ھذا  الانتقال ھو مرور جسدي بین أعضاء الأم باعتب

ا     ي حقھ سري ف لا ی ھ، ف در ل دیم المخ ر بتق ھ للخط م تعرض الي ل ا بالت یلاد وأنھ ل الم قب

  ).١(التجریم المشار إلیھ

راءة الأم      ا بب ي حكمھ رى ف ة أخ ة أمریكی تندت محكم د تع-واس ر   وق ق الأم   ل

اد    ل المیع ین قب زول جن ریم  –بن ن التج شرع م صد الم ى ق ضیة   .  إل ي ق ا ف ا لرأیھ وفق

People v. Morabito    ة ي حال نص ف ق ال ى تطبی صرف إل م تن شرع ل ة الم إن نی  ف

ب            ن جان ة م سوة وسوء المعامل ال الق ن أعم الجنین وإنما قصد المشرع حمایة الطفل م

اول الأم       الوالدین وھو الأمر الذي لا یتوافر        سبب تن اده ب ل میع ین قب زول الجن في حالة ن

 ).٢(لمواد مخدرة

ق الأم    ١٨وقد دعا ذلك بالتشریعات في   قوط ح  ولایة أمریكیة أن تفضل جزاء س

ة     ات جنائی ع عقوب ى توقی دھا عل ضانة ولی ي ح ة  ). ٣(ف دلت ولای ا ع  Tennesseeكم

                                                             
(1) Arms v. State, 471 S.W.3d 637 (Ark. 2015) 
(2) People v. Morabito, 580 N.Y.S.2d 843 (N.Y. City Ct. 1992) 
(3) Cara Angelotta, MD, and Paul S. Appelbaum, MDm Criminal Charges 

for Child Harm from Substance Use in Pregnancy, Cara 
Angelotta and Paul S. Appelbaum Journal of the American Academy 
of Psychiatry and the Law Online June 2017, 45 (2) 193-203, 
http://jaapl.org/content/45/2/193 
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ى    ٢٠١٤قانونھا سنة    افة إل ین بالإض ي     لكي ینص على إیذاء الجن ب الأم ف ل ویعاق الطف

ا    .ھذه الحالة عن جریمة معاقب علیھا بالحبس ة العلی تطبیقا لھذا القانون قضت المحكم

راحة     ین ص ذي أورد الجن د ال نص الجدی ن ال ند م ى س ة عل ة المتھم ة بإدان ك الولای لتل

ل     ى الطف واد          . بالإضافة إل ا للم صد تناولھ ب الأم ویق د یخاط نص الجدی ذا أن ال ى ھ ومعن

  .رة أو الضارة للجنینالمخد

ن    ٢٠١٦غیر أن القانون السابق ینتھي في      ة م شكلة القانونی  مما یعید طرح الم

 .جدید في تلك الولایة

ث     :الثانية ن حی  إن التجریم یضع تساؤلات على تتعلق بأخلاقیات مھنة الطب م

ت    ا إذا كان سأل عم دما ی ضھ عن رار مری شي أس ي یف ب لك ى الطبی غطا عل شكل ض ھ ی إن

  ).١(ل قد تعاطت مخدراتالحام

رض  ار یف ذا الإط ي ھ م ف انون رق سنة ) ٢(ق ي  ١٩٨٣ل ة مھنت أن مزاول ي ش  ف

ى سر        الطب البشري وطب وجراحة الأسنان    ب المحافظة عل ب واج ى الطبی  في قطر عل

ادة     ي الم صھ ف ھ   ) ٢٠(المریض بن ى أن ھ  ویحظر - "عل ى  علی اب  الأخص  عل د  ارتك  أح

م  علیھا  اطلع  التي  مریضھ  أسرار  إفشاء  -١ : الآتیة  الأفعال ھ،  بحك ي  إلا مھنت  الأحوال  ف

  ".قانوناً بھا المصرح

ادة  فإن ذلك  ومع ن  )١٥( الم انون  م د  القطري  الق ت  ق ب  فرض غ  واج ى  التبلی  عل

ب و الطبی ا وھ افى م ع یتن ب م ة واج ى المحافظ ریة عل ضھ س ي مری ة ف راض حال  الأم

 المنصوص المعدیة الأمراض حدبأ مریض إصابة في الطبیب  اشتبھ  إذا" بقولھا  المعدیة

ب  إلیھ، المشار ١٩٦٨ لسنة )١١( رقم بقانون بالمرسوم  الملحق  الجدول  في  علیھا  وج

                                                             
(1) Cara Angelotta, MD, and Paul S. Appelbaum, MD, id 
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ى  ساعة ٢٤ خلال  بھا  الإبلاغ  علیھ ر،  عل ك  الأكث ب  وذل اص  النموذج  بموج التبلیغ  الخ  ب

ن الات ع راض ح ة الأم ذي المعدی ده وال ة تع صة الجھ ذلك المخت رض ل ي .الغ ة وف  حال

ي  الصحي الحجر أمراض بأحد  مریض  بإصابة  هالاشتبا ددھا  الت وزارة،  تح ب  ال ى  یج  عل

شاف  فور تلیفونیاً عنھ والإبلاغ المریض عنوان  من  التحقق  الطبیب ة  اكت ذر  إذا الحال  تع

 ".العیادة في علیھ التحفظ

ة                    الثالثة، شكلة عملی ال م ذه الأفع ى ھ ب عل شریعات تعاق ى ظھور ت ب عل   ترت

ھ         تتمثل في الحد من تر     شأ عن شكلة ون ك الم اء لمعالجة تل دد النساء الحوامل على الأطب

ن دم الأم              در م سحب المخ ق ب سبب صعوبات تتعل وازن ب دم الت میلاد أطفال تعاني من ع

 ).١(مما اقتضى إدخالھم الرعایة المركزة

  
  المطلب الرابع

  أخلاقيات المهنة الطبية في خصوص نقل الأعضاء
  

ة قو  شریعات المقارن نظم الت ل     ت صوص نق ي خ ة ف ة الطبی ات المھن د أخلاقی اع

ة         ات المھن یس مجرد أخلاقی انوني ول ك   . الأعضاء، وھي بھذا الشكل تأخذ طابع ق ن تل م

وانین  م  الق انون رق سنة ٥ق شریة  ٢٠١٠ ل ضاء الب یم زرع الأع شأن تنظ صر   ب ي م  ف

م     سنة  ) ١٥(والقانون رق ي         ٢٠١٥ل شریة ف ضاء الب ل وزراعة الأع یم نق أن تنظ ي ش  ف

ة   قط  صحة العام انون ال ي ق سي ف انون الفرن ادة و (ر والق ي الم اL1211-2 ف ) وغیرھ

                                                             
(1 ) Statev.Gethers,585So.2d1140,1143(Fla.Dist.Ct.App.1991 
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ضاء     د     . القاعدة الحاكمة لأخلاقیات المھنة الطبیة في مجال نقل الأع ك القواع م تل ن أھ م

  :ما یلي

 : جواز نقل الأعضاء من الشخص الحي أو الميت -١

ي    سي ف شرع الفرن إن الم ت، ف ن می ضو م ل ع ر بنق ق الأم ادة وإذا تعل  الم

)L1232-1 (     ازه د أج ین      . من قانون الصحة العامة ق ایر ب سي یغ انون الفرن ر أن الق غی

ن الأول         اء م رر ضرورة الرض ت؛ فیق شخص المی النقل من الشخص الحي والنقل من ال

اني ن الث رفض م دم ال ي بع ا یكتف ة  . بینم ي جھ ھ ف ضھ ودون ن رف وفى ع ر المت إذا عب ف

ذ رسمیة فإن نقل العضو منھ یمتنع      ن        . عندئ ھ ع ن أھل ب م سر الطبی د استف م یوج وإذا ل

ة       . مدى رفضھ في حیاتھ لھذا النقل      صلحة العام رجح الم سي ی شرع الفرن إن الم وبھذا ف

ذا          . على حرمة المیت   شأ لھ ار المن ب إخط ا یج ویكفي أن یخطر الأقارب بطبیعة النقل كم

 .الغرض وذلك قبل إجراء عملیة النقل

ن    وفى ع ر المت ف القاص ة    ویختل ي حال ب ف ث یج ذكر، حی ابق ال الغ س وضع الب

ھ           ایة علی ة أو الوص ھ الولای ن ل ة م ة موافق ت بالكتاب وفى أن یثب ر المت ادة  (القاص م

L1232-2    ور        ).  من قانون الصحة العامة اء الأم د أولی ق أح تعجال وواف وفي حالة الاس

دم ال               ة ع ي حال ة الآخر ف ن موافق ي ع ك یغن إن ذل ة، ف ھ كتاب ن  أو الأوصیاء علی تمكن م

  .الوصول إلیھ

ترط             ث اش ت حی ن المی ضاء م ل الأع ا بنق كما أورد المشرع الفرنسي حكما خاص

ط         ي فق ي أو البحث الغرض العلاج ت ب ن می ل م رتبط النق ة أن ی ذه الحال ي ھ ادة (ف الم

)L1232-1 (من قانون الصحة العامة.  

ترط لنق             ث اش سي حی ل وقد غایر المشرع المصري في موقفھ عن المشرع الفرن

ضو         رع بالع ذا التب ى ھ اة عل . العضو من المیت أن یترك وصیة موثقة بموافقتھ قبل الوف
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ادة  نص الم سنة  ) ٨(فت ضاء ل یم زرع الأع أن تنظ ي ش صري ف انون الم ن الق  ٢٠١٠م

یجوز لضرورة تقتضیھا المحافظة على حیاة إنسان حي أو علاجھ من مرض  "على أنھ  

سده، أن            ى ج وي ف ضو أو       جسیم أو استكمال نقص حی ن ع ضو أو جزء م ھ ع زرع فی  ی

نسیج من جسد إنسان میت، وذلك فیما بین المصریین إذا كان المیت قد أوصى بذلك قبل 

ي              ا للإجراءات الت ذلك وفقً وفاتھ بوصیة موثقة، أو مثبتة فى أیة ورقة رسمیة، أو أقر ب

  ".تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

سنة   ري ل انون القط ھ الق ضاء   ٢٠١٥واتج ة الأع ل وزراع یم نق أن تنظ ي ش  ف

البشریة وجھة أخرى عندما أجاز نقل العضو من الشخص المیت دون شرط ترك وصیة         

ة      "بذلك ولكن بشرط موافقة كتابیة       املي الأھلی ھ ك ممن وجد حال وفاتھ من أقرب أقربائ

اً       وافقتھم جمیع ب م دة، وج ة واح ي مرتب ارب ف دد الأق إذا تع ة، ف ة الثانی ى الدرج " حت

من القانون اقطري ) ١٣(فتنص المادة . وبشرط ألا یكون قد ترك وصیة تمنع ھذا النقل 

ادة     "على أنھ    م الم لال بحك دم الإخ ل الأ     ) ٥(مع ع ب لنق انون، یج ذا الق ن ھ ضاء أو  م ع

رب                 ن أق ھ م ال وفات د ح ن وج ة م جزء منھا أو أنسجة أو خلایا من جثة المتوفى، موافق

ب                دة، وج ة واح ي مرتب ارب ف دد الأق إذا تع ة، ف أقربائھ كاملي الأھلیة حتى الدرجة الثانی

  ..".موافقتھم جمیعاً

ھ          ضو من ل ع ل نق شخص قب ر موت ال وانین   . ویجب التحوط عند تقری یط الق وتح

اة      ذلك بضما  نص  . نات منھا اجماع لجنة طبیة من تخصصات مختلفة على حدوث الوف فت

لا یجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو ."من القانون المصري  على أنھ ) ١٤(المادة 

أو نسیج من جسد میت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا یقینیًا تستحیل بعده عودتھ إلى الحیاة، 

صدر بإج    رار ی ب ق ك بموج ات ذل ون إثب اء    ویك ن الأطب ة م ة ثلاثی ن لجن اع الآراء م م

ب      ة القل راض أو جراح صاب، أم خ والأع ة الم راض أو جراح ى أم صین ف المتخص

ضاء         زرع الأع ا ل والأوعیة الدمویة، والتخدیر أو الرعایة المركزة، تختارھا اللجنة العلی
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ة اللازم         ة والتأكیدی ارات الإكلینیكی ة الاختب ق  البشریة، وذلك بعد أن تجرى اللجن ة للتحق

ن             رار م ا ق صدر بھ ا وی من ثبوت الموت، طبقًا للمعاییر الطبیة التي تحددھا اللجنة العلی

اء     ن الأطب راه م ن ت ستعین بم ا أن ت بیل أداء مھمتھ ي س ة ف صحة، وللجن ر ال وزی

  .المتخصصین على سبیل الاستشارة

ضاء أو         ة زرع الأع رة بعملی ة مباش ة علاق ضاء اللجن ون لأع وز أن یك ولا یج

  "لأنسجة، أو بمسئولیة رعایة أي من المتلقین المحتملینا

ادة                ي الم صھ ف انون القطري بن ضا الق ھ أی ا نص علی ر ھو م وھذا الشرط الأخی

  "على أنھ ) ١٣(

ن       -١ اع ع صدر بالإجم ابي ی ر كت ب تقری ة بموج صورة قاطع اة ب ن الوف ق م التحق

صاصي  ب اخت نھم طبی ن بی صاصیین، م اء اخت ة أطب ن ثلاث ة م ة مكون ي لجن  ف

ذ          ب المنف ة الطبی ضاء اللجن ین أع ن ب ون م ى ألا یك صبیة، عل راض الع الأم

ون           ن تك وفى أو م شخص المت ھ أو ال للعملیة، أو أحد أٌقارب المریض المتبرع ل

  لھ مصلحة في وفاتھ

سمھ،       -٢ ن ج ألا یكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حیاتھ على نقل العضو م

  ".اھدین كاملي الأھلیةوذلك بموجب اعتراض كتابي، أو بشھادة ش

 :حظر نقل الأعضاء والانسجة التناسلية -٢

عبرت عن ذلك المادة الثانیة من القانون المصري خشیة اختلاط الانساب بقولھا 

ى     "  ؤدى إل ا ی لیة بم ا التناس سجة أو الخلای ا أو الأن ضاء أو أجزائھ ر زرع الأع ویحظ

ساب   ادة        ". اختلاط الأن نص الم اه ت س الاتج ي نف م     )٣(وف انون القطري رق ن الق ) ٥( م

سنة  ھ        ٢٠١٥ل ى أن شریة عل ضاء الب ة الأع ل وزراع یم نق شأن تنظ ل   "  ب ر نق یحظ
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ة        ي أو جث الأعضاء التناسلیة أو أجزائھا أو الأنسجة أو الخلایا التناسلیة، من شخص ح

 ".متوفى، وزرعھا في شخص آخر، بما یؤدي إلى اختلاط الأنساب

 .  إلى غير المصريينحظر نقل الأعضاء من مصريين -٣

تغلال            ة الاس صري درءا لمظن انون الم ن الق ة م ي  . عبرت عن ذلك المادة الثالث ف

ھ     ى أن ن         "ذلك تنص المادة السابقة عل زرع م سابقة یحظر ال ادة ال م الم اة حك ع مراع م

ى أن       ا، عل ر أجنبیً صریًا والآخ دھما م ان أح زوجین إذا ك دا ال ب ع ى أجان صریین إل   م

رر  یكون قد مضى على    ھذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المق

ا         .قانوناً لتوثیق عقود الزواج    ي فیم صریة وأب أجنب ن أم م اء م  ویجوز الزرع بین الأبن

 كما یجوز الزرع فیما بین الأجانب من جنسیة واحدة بناء على طلب الدولة .بینھم جمیعًا

ي ع   رع والمتلق ا المتب ي إلیھ ى ینتم ذا    الت ة لھ ة التنفیذی دده اللائح ذي تح و ال ى النح ل

 ".القانون

 ضرورة الالتزام بالبرتوكول المبلغ إلى الس الطبي المختص  -٤

ادة  (یسري ذلك في حالة نقل الأعضاء لأغراض علمیة       انون   L1232-3م ن ق  م

اء        ). الصحة العامة في فرنسا    د انتف ل عن ذا النق ف ھ أمر بوق ي أن ی  ولوزیر البحث العلم

 .المصلحة العلمیة

زم إذا          ر مل وقد حدد قانون الصحة العامة في فرنسا أن شرط ھذا البروتوكول غی

ضاء              ل الأع ى نق سم ، فھو قاصر إذن عل ا الج ى خلای ارب عل ادة  ( تعلق الأمر بالتج الم

L1125-4.(  
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ضرورة الفصل بين الأطباء الذين يقررون الوفاة والأطباء القـائمين بعمليـة  -٥
 النقل

ویشكل ذلك ضمانة للحیدة   .تعین أن ینتمي كل منھما إلى مؤسسة طبیة مختلفةی

ضاء              ل الأع ب بغرض نق ا طبی لا یقررھ اة ف دوث الوف رار ح ادة  (في ق ن  L1232-4م  م

 ).قانون الصحة العامة

ادة        ي الم ى أن  ) ١٣( وقد راعى القانون المصري ھذا الاعتبار عندما نص ف عل

وا    اللجنة الثلاثیة في كل منشأ     ضائھا أن یقوم ة وھي المختصة بتقریر النقل لا یجوز لأع

ى       ة حت لة وظیفی بعملیات النقل كما لا یجوز أن تربطھم بعضھم ببعض رابطة عمل أو ص

ھ   . لا یؤثر ذلك على نزاھة عملیة النقل     ى أن ن    "فتنص المادة السابقة عل رار م شكل بق ت

ا     اللجنة العلیا لزرع الأعضاء البشریة لجنة طبیة ثلاث      ة مرخص لھ شأة طبی یة فى كل من

ذه         ى ھ ساھمین ف الكین أو الم ر الم ن غی بالزرع، وذلك من بین الأطباء المتخصصین، م

ا     تص دون غیرھ ة، تخ لة وظیفی ل أو ص ة عم ا رابط ربطھم بھ ذین لا ت شأة وال المن

ا             صوص علیھ ام المن ا للأحك شریة طبقً ضاء الب ات زرع الأع بالموافقة على إجراء عملی

ھ    فى ھذا ا  ذة ل رارات المنف ة والق ة أن    .لقانون ولائحتھ التنفیذی ضاء اللجن  ولا یجوز لأع

ین         ن المتلق ة لأى م ة اللاحق ولى الرعای زرع أو ت ات ال راء عملی ى إج شتركوا ف ی

  ".بالمنشأة

م     انون رق ي الق ري ف شرع القط ى الم ا راع سنة ) ٥(كم ار ٢٠١٥ل ذا الاعتب  ھ

ادة     ي الم ص ف دما ن ھ   ) ١٥(عن ى أن ھ عل ل     "من ة لك وزیر، لجن ن ال رار م شكل، بق تُ

سمى           شریة، ت ضاء الب ات   "مستشفى مرخص لھ بإجراء عملیات نقل الأع ة الأخلاقی لجن

ة ي  "الطبی ساھمین ف الكین أو الم ر الم صین غی اء المتخص ن الأطب ة م ن ثلاث شكل م ، ت
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ل أو       شفى رابطة عم ربطھم بالمست ن لا ت انوني، مم ضو ق ى ع افة إل شفى، بالإض المست

  یفیةصلة وظ

ل        ات نق راء عملی ى إج ة عل ا، بالموافق ذكورة، دون غیرھ ة الم تص اللجن وتخ

  الأعضاء البشریة وفقاً لأحكام ھذا القانون

ل أو              ات النق ي إجراء عملی شتركوا ف اء أن ی ن الأطب ة م ولا یجوز لأعضاء اللجن

  ".تولي الرعایة اللاحقة لأي من المتلقین أو المتبرعین بالمستشفى

  . قانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاءوضع تنظيم  -٦
نظرا للطبیعة الخاصة والخطورة التي تتسم بھا عملیات نقل وزرع الأعضاء فقد     

ادي       ل الم ات النق ا عملی ا فیھ ات بم ك العملی تم تل ى أن ت سي عل شرع الفرن رص الم ح

ب              س الط ي وضعھا مجل د الخاصة الت ا للقواع ا وفق اظ بھ صلھا والاحتف للأعضاء بعد ف

انون   L1235-5( وھو الجھة التي أنشأھا القانون الفرنسي لھذا الغرض      الحیوي ن ق  م

  ).الصحة العامة

ضرورة الحصول على رضاء الشخص المتلقي للأعـضاء أي المـستقبل للعـضو  -٧
  . الجديد

سم   . ویجوز الرجوع عن تلك الموافقة في أي وقت      ولا یجوز استخدام أجزاء الج

ر ال   ي غی ھ ف واتج ل ساني أو ن ر ، إلاّ إذا  الإن ذه العناص ع ھ ل أو تجمی م نق ذي ت رض ال غ

ذلك        ا صحیحا ب ھ إعلان د إعلان احبھا بع ك ص ن     .اعترض على ذل تغناء ع ولا یجوز الاس

إعلام صاحب العینة إلاّ في حالة استحالة إعلامھ أو إذا قدرت اللجنة الاستشاریة المشار 

ة   ) L .1123-1(إلیھا في المادة   صحة العام انون ال ي      .من ق سري ف تثناء لا ی ذا الاس ھ

ة         ا الجنینی سجة أو الخلای دیل الغای      . حالة نقل الان شخص لا یجوز تع اة ال د وف ن  وعن ة م

 .النقل أو التجمیع
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سنة           صر ل ي م ضاء ف اء    ٢٠١٠وقد أكد قانون تنظیم زرع الأع ة رض ى أھمی  عل

ھ        ا بقول ون      " المتبرع وأن یكون رضاء مستنیرا ومكتوب ب أن یك ع الأحوال یج ى جمی ف

التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالیة من عیوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو       

ادة   ). ٥المادة " (ئحة التنفیذیة لھذا القانون اللاتحددهالذي   نص الم وفي نفس الاتجاه ت

سنة        ) ٦( انون القطري ل ھ     ٢٠١٥من الق ى أن صة      " عل ة المخت ة الطبی ى الجھ ب عل یج

ھ            ا، وأن وب الرض ن عی بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من أن إرادة المتبرع خالیة م

  لرابعةتوجد صلة قرابة مع المتبرع لھ حتى الدرجة ا

ة            الأقاربویجوز التبرع لغیر     ة لعملی ي حاجة ماسة وعاجل ان المریض ف ، إذا ك

 ".الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقیات الطبیة

ى   ونوحت ة    یك ائج الطبی ة النت رع بكاف م المتب ب أن یعل ستنیرا یج اء م  الرض

ھ     ) ٧(فتنص المادة . المحتملة لنقل العضو منھ    ى أن صري عل انون الم  یجوز  لا"من الق

ي             رع والمتلق ن المتب ل م د إحاطة ك زرع إلا بع صد ال ل بق ان  -البدء فى عملیة النق  إذا ك

دركًا   ادة  -م ى الم ا ف صوص علیھ ة المن ة الثلاثی طة اللجن انون ) ١٣( بواس ذا الق ن ھ م

د          ب أو البعی دى القری ى الم ة عل ا المحتمل زرع ومخاطرھم ل وال ي النق ة عملیت بطبیع

ان            والحصول على موافقة ال    انوني إذا ك ھ الق ھ أو ممثل ة نائب ي، أو موافق رع والمتلق متب

 وفقا لما نصت علیھ الفقرة الثالثة - بالنسبة للخلایا الأم -من ناقصي الأھلیة أو عدیمھا  

ن              ). ٥(من المادة    م یك ا ل ي م رع، والمتلق ھ المتب ع علی ذلك یُوق وتحرر اللجنة محضراً ب

ھ         وعي أو الإدراك أو نائب انوني   غائبا عن ال ھ الق انون     ).١"( أو ممثل اه الق ا راع ذا م  وھ

                                                             
ة              "على أنھ ) ١٣(تنص المادة   ) ١( ة طبی شریة لجن زرع الأعضاء الب ا ل ة العلی ن اللجن رار م شكل بق تُ

ر                   ن غی اء المتخصصین، م ین الأطب ن ب ك م الزرع، وذل ا ب رخص لھ ة م شأة طبی ل من ى ك ثلاثیة ف
المالكین أو المساھمین فى ھذه المنشأة والذین لا تربطھم بھا رابطة عمل أو صلة وظیفیة، تختص 
= 
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ادة    ٢٠١٥القطري في تنظیم نقل وزراعة الأعضاء لسنة    ي الم ) ٧( أیضا عندما نص ف

 یجب إحاطة المتبرع بجمیع النتائج الصحیة المحتملة والمؤكدة، التي تترتب      "على أنھ   

ھا، ویتم ذلك كتابة من على استئصال العضو أو جزء منھ أو النسیج أو الخلیة المتبرع ب

  .قبل فریق طبي متخصص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع

وللمتبرع، في أي وقت، وقبل إجراء عملیة الاستئصال، أن یعدل عن تبرعھ دون     
  ".قید أو شرط

ن    ضاء م ل الأع ر نق صري یحظ انون الم إن الق ضاء ف ل الأع ورة نق را لخط ونظ

صیھا       ة وناق دیمي الأھلی ن ع ي    و. الأطفال أو م ولي أو الوص اء ال د برض ك   . لا یعت ي ذل ف

د     " من القانون المصري على أنھ   ) ٥(تنص المادة    ل، ولا یعت ن الطف رع م ولا یقبل التب

ة         دیم الأھلی ن ع رع م ل التب بموافقة أبویھ أو من لھ الولایة أو الوصایة علیھ، كما لا یقب

ا           ھ قانون ن یمثل ھ أو بم وب عن ن ین ة م اه    ". أو ناقصھا ولا یعتد بموافق س الاتج ي نف وف

ادة                ي الم ھ ف شریة بقول ضاء الب ل وزراعة الأع یم نق   نص القانون القطري في شأن تنظ

ة أو          ) "٨( ھ الولای لا یقبل التبرع بالأعضاء من الطفل، ولا یعتد بموافقة أبویھ أو من ل

ن           ة م د بموافق صھا، ولا یعت ة أو ناق دیم الأھلی ن ع رع م ل التب  الوصایة علیھ، كما لا یقب

  ..".ینوب عنھ أو من یمثلھ قانوناً

ق بالأصول            دما یتعل دة عن ك القاع ى تل ولكن القانون المصري وضع استثناء عل

ادة    . والفروع والإخوة  ن الم ھ      ) ٥(فتنص الفقرة الثالثة م ى أن صري عل انون الم ن الق م

                                                             
= 

ا   دون غیرھا بالموافقة على إجر     اء عملیات زرع الأعضاء البشریة طبقًا للأحكام المنصوص علیھ
  .فى ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ

ن      ة لأى م ة اللاحق ولا یجوز لأعضاء اللجنة أن یشتركوا فى إجراء عملیات الزرع أو تولى الرعای
 ".المتلقین بالمنشأة
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وین         " ى الأب صھا إل أو ویجوز نقل وزرع الخلایا الأم من الطفل ومن عدیم الأھلیة أو ناق

دور    شرط ص ؤلاء، وب ر ھ ن غی ر م رع آخ د متب م یوج ا ل وة م ین الإخ ا ب اء أو فیم الأبن

اة          ة وف ى حال دھما ف اة أو أح موافقة كتابیة من أبوي الطفل إذا كان كلاھما على قید الحی

ة         الثاني أو من لھ الولایة أو الوصایة علیھ، ومن النائب أو الممثل القانوني لعدیم الأھلی

صھا سنة  وھ". أو ناق ري ل انون القط ھ الق ذي فعل ر ال رة  ٢٠١٥و الأم ي الفق صھ ف  بن

ا    " على أن   ) ٨(الثانیة من المادة     ل الخلای واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، یجوز نق

من الطفل أو من عدیم الأھلیة أو ناقصھا إلى الأبوین أو الأبناء، أو فیما بین الإخوة، إذا 

ل أو     لم یوجد متبرع آخر من غیر ھؤلا     وي الطف ن أب ة م ء، ویشترط صدور موافقة كتابی

ل           أحدھما في حالة وفاة الآخر، أو من لھ الولایة أو الوصایة علیھ، ومن النائب أو الممث

  ".القانوني لعدیم الأھلیة أو ناقصھا

 :حظر دفع مقابل للتبرع بالأعضاء -٨

وأصبحت تجرم      تتجھ التشریعات المختلفة إلى حظر تجارة الأعضاء البشریة 

دیدة    ات ش ھ عقوب د ل شر وترص ارا بالب فھ اتج ك بوص ادة  . ذل ك أن الم ن ذل ن ) ٤(م م

سنة   ) ٥(القانون المصري رقم     نص        ٢٠١٠ل شریة ت ضاء الب یم زرع الأع أن تنظ ي ش  ف

ارب      ین الأق ون ب رع وأن یك بیل التب ى س ضو عل ل الع ى نق ة عل ون الموافق ى أن تك عل

اة أ   "بحسب الأصل، بقولھا     ادتین   مع مراع ام الم انون، لا یجوز     ) ٣، ٢(حك ذا الق ن ھ م

سان        سم إن ى ج ي لزرعھ ف نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسیج من جسم إنسان ح

صریین    رع   . آخر، إلا إذا كان ذلك على سبیل التبرع فیما بین الأقارب من الم ویجوز التب

ش    زرع ب ة ال ة لعملی ة ماسة وعاجل ى حاج ریض ف ان الم ارب إذا ك ر الأق ة لغی رط موافق

ضوابط        اً لل صحة وفق ر ال ن وزی رار م رض بق ذا الغ شكل لھ ى تُ ة الت ة الخاص اللجن

انون        ذا الق انون       ".والإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھ ھ الق ا نص علی وھو م

ضاء    ) "١٠( بقولھ في المادة    ٢٠١٥القطري لسنة    ن أع ضو م یحظر التعامل في أي ع
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ھ أو   زء من سان أو ج سم الإن شراء أو   ج ع أو ال بیل البی ى س اه عل سجتھ أو خلای د أن أح

ھ أو              رویج ل ھ أو الت لان عن ك أو الإع ى ذل دعوة إل بمقابل أیاً كانت طبیعتھ، كما یحظر ال

  التوسط فیھ

ع   ي جمی والوف د   الأح ھ أو أح زء من ضو أو ج ل الع ى نق ب عل ، لا یجوز أن یترت

 فائدة مالیة أو عینیة من المتلقي أنسجتھ أو خلایاه أن یكتسب المتبرع أو أي من ورثتھ        

  ".أو ذویھ بسبب النقل أو بمناسبتھ

شراء           ) ٦(وأكدت المادة    ع وال ى حظر البی ذكر عل ابق ال من القانون المصري س

ا       سان أو         "في أعضاء الجسم بقولھ سم الإن ضاء ج ن أع ضو م ي أي ع ل ف یحظر التعام

شراء أو بم      ع أو ال بیل البی ى س سجتھ عل د أن ھ أو أح زء من ھ  ج ت طبیعت ا كان ل أیً  .قاب

سجتھ أن       د أن وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن یترتب على زرع العضو أو جزء منھ أو أح

ھ        ن ذوی ي أو م ن المتلق ة م ة أو عینی دة مادی ة فائ ھ أی ن ورثت رع أو أي م سب المتب یكت

 كما یحظر على الطبیب المختص البدء فى إجراء عملیة الزرع .بسبب النقل أو بمناسبتھ

  ". علمھ بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتینعند

من قانون الصحة العامة في فرنسا تنص على منع  ) L1211-4( كما أن المادة   

ل        ة النق وم بعملی ي تق ة الت ة الطبی ل الجھ ل وأن تتكف ضاء مقاب رع بالأع ي المتب تقاض

  .بمصروفات تلك العلمیة

 لعملیة التبرع بالنسبة وقد حرص المشرع الفرنسي على حسم الطبیعة القانونیة      

ببا         إن س الي ف ي وبالت ب العلاج ة الط للمتبرع واعتبرھا عملیة علاجیة أي ممارسة لمھن

ي  : من أسباب الإباحة یتوافر بالنسبة للاثنین      رع والمتلق ادة   . المتب ل إن الم -L1235(ب

رع            ) 4 ل التب ي مث ث العلم  من قانون الصحة العامة اعتبرت التبرع بالأعضاء لغایة البح
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ببا       اره س ب باعتب بغرض علاجي في المعاملة وبالتالي یسري علیھا وصف ممارسة الط

  .من أسباب الإباحة

ى           ذین یقومون عل وقد أضاف المشرع الفرنسي إلى ذلك حظر تقاضي الأطباء ال

ة          ات علمی ى جھ ة إل بیل الھب ى س م عل د ت ا ق ان إعطاؤھ ل، إذا ك ضاء لمقاب ل الأع نق

 ). من قانون الصحة العامةL1233-2 مادة(لأغراض البحث العلمي 

ادة            ي الم صھ ف ات بن ك العملی ة تل دأ مجانی صري مب ) ١١(وقد كرس القانون الم

ى أن      ضاء عل یم زرع الأع صري بتنظ انون الم ن الق راء   "م ات إج ة بنفق ل الدول تتكف

ن                 ل م ى ك سبة إل ك بالن ا، وذل ة المرخص لھ شآت الطبی ي المن ضاء ف عملیات زرع الأع

ر                 یعجز عن السد   ن وزی رار م ا ق صدر بھ ي ی ضوابط الت ا لل دور وفق ھ ال اد ممن حل علی

صحة ر        .ال سجة لغی ضاء والأن ل وزرع الأع ات نق ى نفق ساھمة ف ندوق للم شأ ص  وین

  :القادرین، یتبع وزیر الصحة وتتكون موارده من

ى            - ة عل ات الموقع صیلة الغرام ن ح ة م ة العام ي الموازن ة ف صھ الدول ا تخص م

  .ذا القانونالمخالفین لأحكام ھ

  ".الرسوم التي تحصل طبقًا لھذا القانون -

  :مراعاة الضرر الأعلى يدفع بالضرر الأدنى -٩
ى          ضرر الأعل من المبادئ القانونیة التي تحكم كثیر من المشاكل القانونیة مبدأ ال

ى   ضرر الأدن دفع بال ادة         . ی ص الم صریح ن ا ل ي وفق ي یعن ال الطب ي المج ھ ف وتطبیق

L1211-6انون ا ن ق ضاء      م ل الأع واز نق دم ج سا ع ي فرن ة ف صحة العام راض ل لأغ

اطر          علاجیة   ھ مخ نجم عن ة أن ی وم الطبی الي للعل ا للوضع الح ك وفق إذا كان من شأن ذل

  .تفوق المزایا المتوقعة منھ
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 :مراعاة مبدأ الضرورة -١٠

ي            ل الطب ذا العم ل ھ ى مث یحكم العمل الطبي واجب الضرورة فلا یجوز اللجوء إل

ي       إلاّ إذا    دم الطب وجد ما یبرره أي كان ضروریا بالنظر إلى الظروف الصحیة وحالة التق

ة  ة الطبی ت العملی ي وق ادة  . ف ك الم ن ذل صحت ع د أف دني  ) 3-16(وق انون الم ن الق م

ھ ضرورة             سم إلاّ إذا بررت سلامة الج ساس ب ھ لا یجوز الم ى أن صت عل ي ن الفرنسي الت

  ".طبیة للشخص أو علاجیة لشخص آخر

لا یجوز نقل أي "رت المادة الثانیة من القانون المصري عن ذلك بقولھا      وقد عب 

سان           معضو أو جزء     سم إن ى ج صد زرعھ ف ي بق سان ح سم إن ن ج سیج م ن عضو أو ن

سیم،     رض ج ن م ھ م ي أو علاج اة المتلق ى حی ة عل ضیھا المحافظ ضرورة تقت آخر إلا ل

أن  وبشرط أن یكون النقل ھو الوسیلة الوحیدة لمواجھة ھذه الض     رورة وألا یكون من ش

حتھ  ھ أو ص ى حیات سیم عل ر ج رع لخط ریض المتب ل تع نص ". النق اه ت س الاتج ي نف ف

ھ   ٢٠١٥لسنة  ) ٥(من القانون القطري رقم     ) ٤(المادة   ى أن ضو    " عل ل أي ع یحظر نق

ى                ضیھا المحافظة عل ضرورة تقت سان آخر، إلاّ ل ي لإن سان ح ن إن أو أنسجة أو خلایا م

دة     حیاة المتلقي، أو ل    یلة الوحی تحقیق ضرورة علاجیة، وبشرط أن یكون النقل ھو الوس

ى             سیم عل رع لخطر ج ریض المتب ل تع أن النق لمواجھة ھذه الضرورة، وألا یكون من ش

 ..".حیاتھ أو صحتھ 

 :واجب الاحتياط -١١

یقع على الطبیب واجب الاحتیاط عند نقل الأعضاء ویتمثل ذلك في وجوب التأكد       

ادة   (ن الأمراض المعدیة    من خلو الأعضاء م    ة    L1211-7م صحة العام انون ال ن ق ).   م

ادة               صریح نص الم دم ب ل ال انون   ) L1221-4(ویسري ھذا الواجب أیضا على نق ن ق م

  .الصحة العامة
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 :تحديد صاحب الحق في التبرع بالأعضاء -١٢

تتجھ التشریعات إلى التضییق من أصحاب الحق في التبرع بعضو من الجسم في 

خاص م شر أش ار بالب ة الاتج ین درءا لمظن ادة . عین نص الم انون ) L1231-1(فت ن ق م

م    (الصحة العامة في فرنسا      انون رق سنة  ٨٠٠المعدلة بالق ذا    ) ٢٠٠٤ ل صار ھ ى اقت عل

  .الحق في الوالد والوالدة كمتبرعین بالعضو

وة       ین الإخ ك ب واز ذل ى ج سابقة عل ادة ال نص الم ك ت ن ذل تثناء م ھ اس ر أن غی

ة، زوجة الاب وزوج          والأخوات الا  ال والخال ة ، الخ بن والابنة، الجد والجدة، العم والعم

ن   . الام، ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة  رع مم كما تجیز المادة السابقة التب

  .یقیم مع المتبرع لھ في سكن واحد مدة لا تقل عن سنتین

 :تبرعالتأكد القضائي من الشروط القانونية اللازمة لل -١٣

ق        ) L1231-1(وضعت المادة    سا شرط التحق ي فرن ة ف صحة العام انون ال من ق

اط        د أن یح ر بع ستنیر الح اء الم وافر الرض ا ت رع ومنھ روط التب وافر ش ن ت ضائي م الق

وتسند ھذه المھمة .  الصحیة التي یحتمل أن تترتب على نقل عضو منھ   بالنتائجالمتبرع  

ذلك إلى رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض  ن      .  آخر یعینھ ل د م ضا بالتأك ي أی وم القاض یق

دم وجود              رع وع ي المتب صفة ف ا شرط ال رع ومنھ ة للتب ة اللازم توافر الشروط القانونی

  .مقابل للتبرع

 :تخصص المؤسسات الطبية لنقل وزراعة الأعضاء -١٤

رر  ادةتق یر     ) L1233-1 ( الم سن س دأ لح ذا المب ة ھ صحة العام انون ال ن ق م

  . رورة ذلك لممارسة الرقابة اللازمةالعملیة ولض
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وم      ي تق شآت الت اص بالمن رخیص الخ دأ الت ضا مب صري أی انون الم ى الق ویراع

سمى  "منھ على أن ) ٩(بعلمیات الزرع عندما نص في المادة        ة  (تُنشأ لجنة عُلیا ت اللجن

ضاء   زرع الأع ا ل شریةالعلی س    ) الب یس مجل ع رئ ة تتب صیة الاعتباری ا الشخ ون لھ تك

اء، ویصدر بتشكیلھا وتنظیم عملھا وتحدید مكافآت أعضائھا ومعاونیھم قرار منھ      الوزر

ة         .بناءً على عرض وزیر الصحة  ة فنی ین أمان ة ویع صحة رئاسة اللجن ر ال ولى وزی  ویت

د             سجة، وتحدی ا والأن ضاء وأجزائھ ات زرع الأع یم عملی لھا، وتتولى اللجنة إدارة وتنظ

الزرع، وك    ا ب رخص لھ ي ی شآت الت ذا    المن ام ھ اً لأحك ا وفق ة علیھ راف والرقاب ذا لإش

ر    .القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ     ع وزی اق م  ویصدر وزیر العدل بالاتف

ة              ون الإشراف والرقاب ذین یتول املین ال ضائیة للع ضبطیة الق الصحة قرار بمنح صفة ال

ة      صاصات الموكل انون     على المنشآت المشار إلیھا وذلك فى حدود الاخت ذا الق ى ھ م ف  لھ

  ".ولائحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ

ادة       ي الم صھ ف انون   ) ١٤(وقد راعى المشرع القطري مبدأ التخصص بن ن الق م

م  سنة ) ٥(رق ھ ٢٠١٥ل ى أن سجة أو  " عل ضاء أو الأن ل الأع ات نق راء عملی ر إج یحظ

  الخلایا في غیر المستشفیات المرخص لھا بذلك

صدر  دوی شبتحدی ي     ال شفیات الت ي المست ا ف ب توافرھ راءات الواج روط والإج

  ".یرخص لھا بإجراء العملیات المذكورة، قرار من الوزیر

  :مدى واجب الطبيب في الكشف على كل المرضى وتقديم العلاج لهم -
ام     –قد یجد الطبیب     شفى ع ي مست ب ف ار صعب ؛     - خاصة الطبی ین اختی سھ ب  نف

ى         ذا المریض        فھو من ناحیة یلتزم بالكشف عل د ھ التمییز ض تھم ب ھ ی المریض وإلاّ فإن

وخاصة إذا كان ھذا المریض یعاني من مرض معدٍ وھو من ناحیة أخرى یخشى العدوى 

  .من ھذا المریض
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ضیة         ي ق ب ف ة الط ات مھن ق بأخلاقی ر المتعل ذا الأم   وھو   Morvant  طرح ھ

ن م              اني م ھ یع ھ بأن دز طبیب أسنان صارحھ أحد المتقدمین للكشف لدی ذ  . رض الإی عندئ

ع المریض   . رفض الكشف عنھ وأحالھ إلى من ھو متخصص في معالجة ھذا المرض   رف

ھ                ي أن ل ف ي تمث أ طب ن خط ند م ى س دعواه أمام المحكمة طالبا التعویض من الطبیب عل

ة     ن         . میز ضد المعاقین في المعامل انون م ذین یع اقین ھؤلاء ال لا ضمن المع ر داخ ویعتب

ا تحر     ضال وھو م ادة   مرض ع ھ الم ین   U.S.C. § 12101(b) (1) 42م ن التقن    م

عرض على المحكمة الفیدرالیة الأمریكیة أكثر من شھادة من متخصصین في       . الأمریكي

ب        دوا أن الطبی نان أك ي الأس صین ف فروع طبیة تتعلق بمرض الإیدز وكذلك من المتخص

Morvant   ة    كان من واجبھ أن یقوم بعلاج المریض بالإیدز مع أخذ الا ات اللازم حتیاط

روریا     ن ض م یك دز ل ي الإی صص ف ب متخ ى طبی ریض إل ة الم ن إحال ھ م ام ب ا ق وأن م

ذا المریض             د ھ ز ض ن التمیی ا م شكل نوع للكشف على أسنانھ ومعالجتھ وبالتالي فھو ی

  .)١(أي یشكل خطأ طبیا یتوافر بھ الخطأ الطبي المستوجب للحكم بالتعویض

 

                                                             
(1 ) US District Court for the Eastern District of Louisiana - United States 

v. Morvant 898 F. Supp. 1157 (E.D. La. 1995) 
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  خاتمة البحث
  

  :لبحث ننتھي إلى نتائج وتوصیات من أھمھافي نھایة ھذا ا

  : النتائج-أولا
ل       -١ شریعات مث ض الت ي بع ام ف ان ھ وء مك ي تب اء ف م الأحی ات عل دأت أخلاقی ب

 .القانون الأمریكي والقانون الفرنسي

ات      -٢ لا یسمح القانون المصري ولا القانون القطري باللجوء إلى تخصص أخلاقی

 .علم الأحیاء ضمن أعمال الخبرة

عت  -٣ د     وض ي عن ا القاض ستعین بھ صیلیة ی اییر تف ي مع ضاء الأمریك ام الق أحك

 .اختیاره للخبیر في مجال أخلاقیات علم الأحیاء

ارب             -٤ ساخ والتج ا للاستن انون القطري تنظیم صري ولا الق انون الم ضع الق لم ی

 .على الخلایا الجذعیة

ضرورة       -٥ ة ال ي حال اض إلاّ ف صري بالإجھ انون الم سمح الق ادة (لا ی  ٢٦٠م

رة        ). قوبات وما یلیھا  ع وب خطی ال وجود عی ة احتم ولیس من ضمن تلك الحال

 .تلحق بالجنین بعد ولادتھ

از            -٦ ا أج اة الأم وھن دد حی ین خطر یتھ رق ب دما ف حسن فعل المشرع في قطر عن

د        الإجھاض في أي وقت وبین خطر على صحة الأم وھنا لا یجوز  الإجھاض بع

 .ثلاثة أشھر
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اب   وضع القانون المصري والق    -٧ ضاء أج انون القطري تنظیما تفصیلیا لنقل الأع

اء         روط الرض د ش تم بتحدی ھ واھ ل وإجراءات روط النق ن ش ا ع ل منھم ھ ك فی

 .المستنیر

ن       -٨ ضاء م ل الأع ھ نق ع فی صا یمن ضاء ن زرع الأع صري ل انون الم ضمن الق ت

ذي لا     ر ال و الأم یق، وھ تثنائي ض اق اس ي نط صري إلاّ ف ر م ى غی صري إل م

انون ا  ھ الق ريیعرف ب   . لقط ي تجن صري ف شرع الم ة الم ى رغب ك إل ویرجع ذل

 .استغلال المواطنین

ل    -٩ ا نق ل منھم ع ك دما من ري عن صري والقط شرعین الم ن الم ل م ل ك سنا فع ح

 .الأعضاء من الطفل حتى ولو وافق ولي الأمر على ذلك بحسب الأصل

شخص دون        -١٠ ى ال م عل رض العق سلطات أن تف وز لل ھ لا یج ستقرا أن بح م أص

اره              رضاه توریة باعتب وق الدس ن الحق اب وھو م ي الإنج ؛ ذلك یخالف الحق ف

 .ینتمي إلى مجموعة الحقوق والحریات

  : التوصيات-ثانيا
  : نوصي المشرع المصري والقطري بالتالي

 توسیع نطاق الخبرة بحیث تشمل تخصص أخلاقیات علم الأحیاء -

صیلي للبحوث العلمی         - یم تف ا   أن یقوم المشرع المصري بوضع تنظ ى الخلای ة عل

 .الجذعیة

ین الخطر             - ز ب ن التمیی شرع القطري م أن یأخذ المشرع المصري بما أخذ بھ الم

ي        ل ف ة لقطع الحم على حیاة الأم والخطر على صحتھا من حیث تحدید مدة معین

 .الحالة الأخیرة
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ة            - ارب العلمی ا بالتج شرع القطري تنظیم صري والم أن یضع كل من المشرع الم

 .عن الاستنساخ

ن               أ - ون م دما یك اض عن سألة الإجھ ن ینظم كل من المشرع المصري والقطري م

شدیدة وخاصة               صیة وال ن الأمراض المستع ة م ي حال ل ف المحتمل أن یولد الطف

 .الأمراض العقلیة والعصبیة مع وضع الشروط اللازمة لذلك

أن ینظم كل من المشرع المصري والقطري المسئولیة القانونیة للأم التي تؤذي          -

 .نھا بتناول المخدرات أو أي مواد أخرى مؤذیةجنی

د           - ذي یول ین ال ا للجن ا قانونی أن یضع كل من القانونین المصري والقطري تنظیم

دخل          ي الت ي ف ر أو الوص ي الأم لطة ول ث س ن حی رة م حیة خطی ة ص ي حال ف

 .الجراحي وسلطة الطبیب في الامتثال لرغبتھم في ذلك

ارج     أن یضع كل من المشرعین المصري والقط     - ضة الملقحة خ ا للبوی ري تنظیم

ع                ا م اظ بھ صص للاحتف ك مخ ي بن داعھا ف ي إی وین ف الرحم من حیث سلطة الأب

  .تحدید صاحب الوصایة علیھا
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  أهم المراجع
  :مراجع باللغة العربية: أولا

ضة    . د - ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح أحم

  .٥٥٩، ص ٢٠١٦العربیة 

ضة      عبد. د -  الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھ

  ١٧٥٦ ص ٢٠١٥العربیة، 

ة قطر             . د- - ة القطري، جامع انون الإجراءات الجنائی غنام محمد غنام ، شرح ق

٢٠١٧ ،  

 : مراجع بلغة أجنبية-ثانيا

- Cara Angelotta, MD, and Paul S. Appelbaum, MDm Criminal 

Charges for Child Harm from Substance Use in Pregnancy, Cara 

Angelotta and Paul S. Appelbaum Journal of the American 

Academy of Psychiatry and the Law Online June 

2017, 45 (2) 193-203, http://jaapl.org/content/45/2/193 

- George J. Annas ,The Legacy of the Nuremberg Doctors' 

Trial to American Bioethics and Human Rights, 10 Minn. J.L. 

Sci. & Tech. 19,  

- Barbara J. Evans, Ph.D., J.D., LL.M., ARTICLE: JUDICIAL 

SCRUTINY OF LEGISLATIVE ACTION THAT 
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PRESENTS BIOETHICAL DILEMMAS, THE VIRGINIA 

JOURNAL OF SOCIAL POLICY THE LAW, Fall, 2008,  

- BETHANY SPIELMAN , GEORGE AGICH, The Future of 

Bioethics Testimony: Guidelines for Determining 

Qualifications, Reliability, and Helpfulness, 36 San Diego L. 

Rev. 1043, Fall, 1999 

- Kampschmidt ED: Prosecuting pregnant women for drug use 

during pregnancy: the criminal justice system should step out 

and the affordable care act should step up. Health-Matrix: J 

L Med 25:487–512, 2015 

- Mukta Jhalani ,COMMENT: PROTECTING EGG DONORS 

AND HUMAN EMBRYOS - THE FAILURE OF THE 

SOUTH KOREAN BIOETHICS AND BIOSAFETY ACT, 17 

Pac. Rim L. & Pol'y J. 707 

- Taiwo A. Oriola, The Propriety of Expert E thics Testimony 

in the Courtroom: A Discourse, The Journal of Philosophy, 

Science & Law Volume 6, December 11,  

  : القضائية  أهم الاحكام-ثالثا
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